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ناعیة والتجاریة الكبرى لما یتمیز به نظامها صالمشروعات ال من ةیر اجتلا تعتبر الشركة
، فلقیام شركة تجاریة صحیحة یستلزم توفر جمیع الأركان هامة القانوني من خصائص

عادة الشركاء إلى  إبطالم تیالشكلیة وفي حالة تخلف هذه الأركان و الموضوعیة  عقد الشركة وإ
لكن المشرع الفرنسیكان له رأي  ،علیها قبل التعاقد وذلك طبقا للقاعدة العامة اكانو الحالة التي 

یال ذلك لأن تطبیق هذه القاعدة یؤدي إلى نتائج ضارة لعل أبرزها الإضرار بالغیر حآخر 
أداة كفكانت هذه النظریة  ،صحیحة یة الذي تعامل مع الشركة على أنها شركةنحسن ال

  .من البطلان والآثار الناتجة عنه فیخفللت
لأول مرة  استعملالنظریة حیث  كبدایة لإرساء دعائم هذه 1825كان قرار سنة  

للبطلان  الرجعيمحكمة باریس حین رفضت إعمال الأثر  طرفالشركة الفعلیة من  مصطلح
على شركة تجاریة قامت بأعمال صحیحة قبل الحكم ببطلانها على أساس الوجود الواقعي 

  .ونظمت أحكامها 1966بصدور قانون الشركات الفرنسي لسنة  ةللشركة وتبنتها صراح
عترف بها القض  اء في معظم رغم اعتراف المشرع الفرنسي بهذه النظریة قدیما وحدیثا وإ

غیر أن رغم قدم مصطلح نظریة الشركة الفعلیة ها،یالحلا یزال مترددا  رع الدول إلا أن المش
ه قهیة والقانونیة بخصوصها، كما أنتحدید تعریفها ما یزال محل نقاش فقد تعددت التعاریف الف

إذ الشركة المنحلة والمحاصة وتحول العقد مثل ه مفهومها ببعض النظم القانونیة تشابیقد 
ض النظم المشابهة لها، تجدر الإشارة إلى الأساس القانوني الذي تقوم عن بع تمییزهایستدعي 

علیه نظریة الشركة الفعلیة والتي تبرر الاعتراف بالوجود الفعلي للشركات التجاریة، بالإضافة 
الشكلیة تختلف عن الشركة و إلى أن الشركة القانونیة التي تؤسس بجمیع الأركان الموضوعیة 

  .توفر أحد أركانها وقت تأسیس الشركة لعدم عتلةالفعلیة الم
عقد الشركة الفعلیة والتعرض لأنواع البطلان، في البطلان  نظریةلتحدید مجال تطبیق 

فلا تقوم بجمیع حالات البطلان، ففي بعض الحالات یمكن  هاحد من تطبیق القانونكما أن 
وهذا  ،الاعتراف بقیامهافي بعض الحالات لا یمكن و نظریة الشركة الفعلیة  مالاعتراف بقیا

الإعتراف قد یولد جملة من الآثار بالنسبة للشركة والشركاء والدائنین الشخصین للشركاء، 
الشركة الفعلیة بالأسباب التي تنقضي بها باقي الشركات التجاریة وتدخل في مرحلة نتهي وت

  .یة والقسمة فالتص
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تها سار مم عدي الشركة من الزوال بنظریة الشركة الفعلیة في أنها تحم دراسة تكمن أهمیة
أحد أركانها، فتضمن استمراریة الشركة الحفاظ علیها من شبح البطلان  ختلالللالنشاطها وذلك 
لحیاتها، ولتحلیل هذه النظریة فقد عالجناها من جانبین محتواها ومجال  داالذي كان مهتد

یها نظرا لأهمیتها البالغة تطبیقها، كما أنها نوع مهمش من الشركات وجب تسلیط الضوء عل
 .كشركة من شركات القانون التجاري

هذا الموضوع  اریختلاالتي دفعتنا  هذه الدراسة في الأسباب الذاتیة تتمثل أسباب اختیار
نظریة الشركة الفعلیة  هو المیل الشخصي لمحور الشركات التجاریة والمیزة التي حظیت بها

ي قابلیست ك فهي، مضمونهاوالتي زرعت في نفسنا نوعا من الحماس لاكتشاف ما تحمله في 
نوعاما فمن خلال بحثنا تبین لنا أنها لم  شولد من البطلان، إلا أنها مهمتنها لأالشركات 

  .لدراسة هذه النظریة تحض بأهمیة نظرا لهدفها التي وجدت لأجله مما دفقنا

  :تهدف الدراسة إلى 

  .لنظریة الشركة الفعلیة ةالتاریخیإظهار الجذور  .1

بها  الاعتراف بیان حدود تطبیق نظریة الشركة الفعلیة لمعرفة حالات قیامها وحالات عدم .2
 .آثارها إلىبالإضافة 

 الشركة الفعلیة وقسمتها انقضاءكیفیة   .3

  :إشكالیة الدراسة - 

  الفعلیة؟للشركة بالوجود الواقعي  یمكن الاعترافمتى -

للإجابة على الإشكالیة المثارة اعتمدنا على المنهج الوصفي التحلیلي وذلك من خلال 
حاطتها من كل الجوانب  وصفاوصف إشكالیة  بداءو دقیقا وإ المنهج إلى  بالإضافة، أركانها إ

 باعتبارهانظریة ي وذلك لتوضیح أحكام هذه الشركة من خلال نظرة التشریعات إلى هذه النالقانو 
   .ولیدة القضاء الفرنسي 
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 نظریة الشركة الفعلیةماهیة 

 



 نظریة الشركة الفعلیةماهیة                                                 : الفصل الأول
 

2 
 

ض النظر عن نوعها سواء غخضع الشركات بصفة عامة إلى أحكام تنظمها وتسیرها بت
تخلف أحد أركانها یبطل العقد مما سیعود سلباً على الشركة  وفي حالة ،كانت مدنیة أو تجاریة

الشركة أطلق علیها تسمیة نظریة ظهرت ولتجنب الآثار الناجمة عن البطلان  ،والغیر والشركاء
التي تقضي أنه متى تقرر البطلان على عقد الشركة فإن ذلك یقتصر على المستقبل و الفعلیة 

       .البطلان فلا مفر من الاعتراف بها ىفقط أما الفترة التي قامت فیها الشركة قبل رفع دعو 
فرنسا بعد أن ب أولى البدایات لظهور نظریة الشركة الفعلیةالقرن السادس عشر  یعد 

ذلك ما  صدر بعدو ، 1566تي أصدرها أمر مولان في أوت ال دةبالقاع الإعمالرفض القضاء 
القضاء الفرنسي وكذلك الحال  هضفر والذي  1629في عام  "code michoud" ـیعرف ب

والتي  1825 في سنة من قبل محكمة باریسوتم تطبیقها ، 1673للأمر الذي صدر في مارس 
اعتبرت أن الأعمال التي قامت بها الشركة قبل الحكم ببطلانها أعمال صحیحة على أساس 

أحكام نظریة الشركة الفعلیة إلى تقنین المشرع الفرنسي بوهذا ما أدى الوجود الواقعي للشركة، 
  .1966قانون الشركات الفرنسي في سنة في 

 )المبحث الأول( لنظریة الشركة الفعلیةللتأصیل التاریخي نتطرق تفصیلا على ما تقدم س
  )المبحث الثاني( مفهوم نظریة الشركة الفعلیةل ضعر ثم نت
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لمبحث الأولا  
 التأصیل التاریخي لنظریة الشركة الفعلیة

حیلة قانونیة  علىالقضاء الفرنسي في النصف الأول من القرن التاسع عشرة  اعتمد
ركة ثم ش ،)1(وجدت صدى لدى الفقه وأطلق علیها في بادئ الأمر شیوع الواقع أو جمعیة الواقع

ة أنه متى تقرر بطلان الشركة فإنه یعده في المستقبل فقط، ولا الواقع وما تضمنته هذه الحیل
صل إلى وضع إذ أنه لم ی هتكن مهمة القضاء یسیر  فلمیمتد إلى الماضي لیمحو حیاة الشركة 
  .أحكام الشركة الفعلیة إلى بصورة متدرجة

لكن بطریقة غیر و لمشرع بهذه النظریة انجد بالرجوع إلى القانون الجزائري اعتراف  
ي نالقانون المدوالمتضمن  58-75من أمر رقم  418وهذا ما ینص علیه نص المادة  ،مباشرة

القانون التجاري  المتضمن 59-75أمر رقم  من 545والمادة ، )2(المعدل والمتمم الجزائري
  .)3(المعدل والمتمم الجزائري

 ثم نوضح، )المطلب الأول(نتطرق لتبیان نظریة الشركة الفعلیة في التشریع الفرنسي 
  .)المطلب الثاني( الفعلیة الشركة نظریة من الجزائري المشرع موقف

  

  

  

                                                             
ع  - مجلة التواصل في العلوم السیاسیة والاجتماعیة -رابح علیواة، مجال تطبیق نظریة الشركة الفعلیة في القانون الجزائري )1(

  .95، ص2011، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عنابة، 28
صادر  78 ع ش،.د.ج.ج.ر.جي، ، یتضمن القانون المدن1975سبتمبر  26مؤرخ في  75/58أمر رقم من  418المادة  )2(

  .، معدل ومتمم1975سبتمبر  30بتاریخ 

 101 ع ش،.د.ج.ج.ر.ج، یتضمن القانون التجاري، 1975سبتمبر  26مؤرخ في  75/59أمر رقم من  545المادة  )3(
  .، معدل ومتمم1975دیسمبر  19صادر بتاریخ 
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  المطلب الأول

  الفرنسي تشریعالشركة الفعلیة في النظریة 

 أحكام كانتو  خاص، قانون في تنظیمها قبل مراحلعدة ب الفعلیة الشركةنظریة  مرت
 التجاري القانون بین ةموزع 1966 ةسنفي  الفرنسي الشركات قانون ظهور فقبل الشركات
  .والمدني

ثم نوضح  ،)ولالأ  فرعال( الشركة الفعلیة قبل صدور القانون التجاري الفرنسينبین  
 الشركة، وأخیرا نتعرض )الفرع الثاني( 1807 لسنه الفرنسي التجاري القانون في الفعلیة الشركة
  1966 ةلسن الفرنسي قانون الشركات في الفعلیة

  الشركة الفعلیة قبل صدور القانون التجاري الفرنسي: الفرع الأول

السلطة الملكیة تهتم  كانت حینمافرنسا بالقرن السادس عشر الشركة الفعلیة في  ظهرت
الذي  1566في أوت " مولان"التوصیة البسیطة، فصدر أمر شركة التضامن و  ةبتنظیم شرك

فرنك ومنها عقد الشركة، فرفض  مئةبالكتابة في العقود التي تزید قیمتها على  الإثباتقرر 
لفعلیة، القضاء تطبیق تلك القاعدة على الشركات مما أدى لظهور البناء القضائي للشركة ا

 الأجانبالذي أخضع جمیع الشركات المنشأة بین  1579سنة   bloisوصدر بعد ذلك أمر 
عقوبات على الشركات التي لم تلتزم الوفرض  من اجل الاحتجاج بها تجاه الغیر للإشهار
  .)1(بالنشر

                                                             
ت التجاریة، رسالة تخرج لنیل شهادة دكتوراه في القانون زكري إیمان، حمایة الغیر المتعاملین مع الشركا: نقلا عن )1(

  .86، ص2017-2016الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، 
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 414الذي نصت المادة  1629في عام " Code michoud:"بعد ذلك ما یعرف بـ صدر
، ولكن القضاء لم یأخذ شخاصالنشر الإجباري للشركات التي تنشأ بین الأ منه على وجوب

  .)1(هب

 كانت التي التجاریة والتجمعات التجارة تنظیم قصد أمر 1673 مارس في وصدر أیضا
جراءات الكتابة فرضعن طریق  الغیر ةلحمای وذلك ةفوضوی ةبصف تنمو  لتأسیس النشر وإ

  .)2(الغیر مع ابرمها التي والتصرفات الشركة بطلان به الإخلال على ویترتب ،الشركة

   1807 لسنه الفرنسي التجاري القانون في الفعلیة الشركة: الثاني الفرع

 ةمنظم ةشرك إلى عقد مجرد من الشركة إلى النظرة 1807 رقم قانونال رو صدغیر 
من المحاكم  أحكام الفترة تلك منذ فظهرت البطلان، بها الإخلال یترتب خاصة بإجراءات

وبقي الأمر كذلك إلى  ،)3(تأسیسها لشروط الشركة مراعاة عدم ةحال في البطلان تطبیق تستبعد
تم استخدام  أین 1825 عام غایة صدور القرار القضائي الذي ظهرت من خلاله الشركة الفعلیة

لأول مرة مصطلح الشركة الفعلیة من قبل محكمة باریس التي رفضت في قرارها إعمال الأثر 
الرجعي للبطلان بخصوص شركة تجاریة تأسس دون كتابة ودون إشهار واعتبرت المحكمة 
الأعمال التي قامت بها الشركة قبل الحكم ببطلانها أعمال صحیحة على أساس الوجود الواقعي 

  .)4(للشركة

  

  

                                                             
 في الماستر شهادة لنیلتخرج  ةمذكر  الجزائري، القانون في الفعلیة الشركة ةنظری ،ةحیا مقرانيسمسوم نسیمة، : نقلا عن )1(

  .12ص ،2018/ 2017 ،وزو تیزي جامعهكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  عمال،الأ قانون تخصص القانون،
  .12ص زكري إیمان، المرجع السابق،  )2(
  .86المرجع نفسه، ص )3(
 2، ع9فتاحي محمد، درماش بن عزوز، الشركة الفعلیة في التشریع الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، المجلد  )4(

  .99، ص2016والعلوم السیاسیة، جامعة الجلفة، كلیة الحقوق 
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   1966 لسنه الفرنسي القانون في الفعلیة الشركة: لثالثا رعالف

 ةبالنسب ةمهم ةمرحل فرنسا في الشركات قانون المتضمن 1966 ةجویلی 24 قانون یعتبر
   .)1(وذلك بالتقلیل من حالاته هافی البطلان دور وقید خفف حیث الفعلیة للشركة

التقلیص من إمكانیة رفع ثم ، )أولا( سوف نتطرق إلیه التخفیف من حالات البطلان 
  .)ثالثا( التقلیص من آثار البطلان وأخیرا ،)ثانیا( دعوى البطلان

 جواز بعدم 1966 قانون من)2( 360 المادة نص في ورد :البطلان حالات من التخفیف: أولا
 ةمنظم ةقانونی نصوص بموجب أو القانون، في صریح نص بموجب إلا الشركة ببطلان الحكم

 ةبمخالف خاص طلانب هو الفرنسیة الشركات قانون في علیه المنصوص والبطلان للعقود،
 361   المادة صراحة علیه نصت ما وهذا النشر لإجراءات البسیطة والتوصیة التضامن ةشرك

   .)3(من هذا القانون

 دعوى رفع ةإمكانی من التقلیص ینعكس :نالبطلا  دعوى رفع إمكانیة من التقلیص: ثانیا
  : صورتین في البطلان

   .التقادم مدة تخفیض طریق عن :الأولىالصورة 

 عدم على المؤسس البطلان باستثناء البطلان سبب تصحیح طریق عن :الثانیةالصورة 
 363 المادةنص  تضمن كما ،الحكم صدور قبل إلا تصحیحه یمكن لا الذي المحل ةمشروعی

 الأولى الدرجة ةمحكم قبل من إتباعها الواجب الإجراءات 1966 الفرنسي تجاريال قانونال من
  .)4(التصحیح ةعملی فیها تتم التي المدة تعیین مع التصحیح ةعملی لتسهیل

                                                             
  .37، ص2011، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1سلیم عبد االله أحمد الجبوري، الشركة الفعلیة، ط )1(

(2) voir l’article 360 de la loi N° : 66-537 sur les sociétés commerciales    
(3) voir l’article 361 de la loi N° : 66-537 sur les sociétés commerciales    

، رسالة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم "دراسة مقارنة"علیوة رابح، نظریة الشركة الفعلیة  )4(
  .10، ص1992/1993السیاسیة، جامعة عنابة، 
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من آثار البطلان على المستقبل  1966لقد قصر قانون  : التقلیص من آثار البطلان: ثالثا
دون الماضي، وفي حالة بطلان الشركة فإنه یتم تصفیتها وفقا لقواعد تصفیة الشركات القانونیة 
وتحتفظ بالشخصیة المعنویة، وتسري آثار البطلان على كافة الشركاء إلا في حالة بطلان 

  .)1(ي شب رضاه عیب أو نقص في الأهلیةالشركة التي تصدر بناء على طلب الشریك الذ
  المطلب الثاني

  الجزائريالتشریع الشركة الفعلیة في نظریة 
في تبني المشرع الجزائري نظریة الشركة الفعلیة التي جاء بها القضاء الفرنسي وسانده 

صراحة، وتتضمن هذه النظریة انه متى تقرر بطلان عقد الشركة  الفقهاء بالاعتراف بهاذلك 
فانه لا یمتد إلى الماضي لیمحو حیاة الشركة، إلا أن رأي المشرع الجزائري كان متذبذبا حیال 

  .هذه النظریة
موقف  ثم نبین، )الفرع الأول( الفعلیة الشركة نظریة من الجزائري المشرع موقفسنعالج  

  ).الفرع الثاني( نظریة الشركة الفعلیة القضاء الجزائري من
   الفعلیة الشركة نظریة من الجزائري المشرع رأي: الأول الفرع

، والقانون )أولا(اعترف المشرع الجزائري بنظریة الشركة الفعلیة في القانون المدني 
  .)ثانیا(التجاري 

   المدني القانون من خلال الفعلیة الشركة نظریة من الجزائري المشرع موقف: أولا
على وجوب الكتابة لصحة عقد  المدني القانون من 418 المادةیتبین من خلال نص 

الشركة لتفادي البطلان، ویشمل البطلان التعدیلات التي تطرأ على العقد في حالة لم یكن لها 
 نفس الشكل الذي یكتسبه ذلك العقد، كما لا یجوز للشركاء الاحتجاج بهذا البطلان قبل الغیر

     )2( .هذا البطلانولا ینتج أثر فیما بینهم إلا من الیوم الذي یقوم أحدهم بطلب 

                                                             
  .87ص زكري إیمان، المرجع السابق، )1(
لا مكتوبا الشركة عقد یكون أن یجب«: السالف الذكر على أنه 58- 75من أمر رقم  418تنص المادة  )2(  باطلا، كان وإ

العقد، غیر أنه لا یجوز  ذلك یكسبه الذي الشكل نفس له یكن لم إذا تعدیلات من العقد على یدخل ما كل باطلا یكون وكذلك
  .»ولا یكون له اثر في ما بینهم إلا من الیوم الذي یقوم احدهم بطلب البطلان الغیرأن یحتج الشركاء بهذا البطلان قبل 
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  :القانون التجاريمن خلال  الفعلیة الشركة نظریة من الجزائري المشرع موقف: ثانیا
من القانون  545كرس المشرع الجزائري نظریة الشركة الفعلیة من خلال نص المادة 

لا كانت باطلة، لا یقبل أي دلیل  «: نهأالتجاري والتي تنص على  تثبت الشركة بعقد رسمي وإ
یجوز أن یقبل من الغیر  ،إثبات بین الشركاء فیما یجاوز أو یخالف مضمون عقد الشركة

  .»إثبات وجود الشركة بجمیع الوسائل عند الاقتضاء
 إلا التجاریة الشركات عقود لصحة الرسمیة الكتابة هطاشترا من الرغم على النص هذا

 ةشركال وجود إثبات حق للغیر أعطى المشرع أن ذلك رجعي، اثر للبطلان یجعل لم انه
ز للشركاء إثبات وجود الشركة الفعلیة ییج لا، ومن ناحیة أخرى الإثبات طرق ةبكاف التجاریة

  1844وتقابل هذه المادة كل من المادة  .فیما بینهم إذا تجاوز أو خالف مضمون عقد الشركة

  .قانون الشركات الفرنسيمن  389و 368وكذا المادة ،  )1(من القانون المدني الفرنسي 15فقرة 
  موقف القضاء الجزائري من نظریة الشركة الفعلیة: الفرع الثاني
القضاء الفرنسي قدیما وحدیثا جل التشریعات بنظریة الشركة الفعلیة واعترف  تاعترف

بنظریة الشركة الفعلیة وتأیید الفقه لها إلا أن القضاء الجزائري لا یزال مترددا اتجاه نظریة 
 وبناءا على ذلك ظهر اتجاهین اتجاه ینكر صراحة الاعتراف بهذه النظریة ،الفعلیةالشركة 

بنوع من الشرح وبالتالي سنتناول هذین الاتجاهین  ،)ثانیا( واتجاه آخر یعترف بها )أولا(
  :والتفصیل فیما یلي

  الاتجاه الرافض لفكرة الشركة الفعلیة: أولا
 18 في العلیا المحكمة عن الصادر خلال القرارتمثل هذا الاتجاه في رأي القضاء من 

«  :یلي ما القرار في جاء وقد الفعلیة الشركة ةلفكر  الرافضة القرارات إحدى من 1997 مارس
لا كان باطلا ولما  ثبات عقد الشركة یكون بعقد رسمي وإ من المستقر علیه قانونا أن إنشاء وإ

قضاء الموضوع قرروا بأن الشركة المودعة إنشاءها لم تثبت  أنكان ثابتا في قضیة الحال، 

                                                             
(1) article 1844 /15 du code civil français « Lorsque la nullité de la société est prononcée, 
elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat. 
A l'égard de la personne morale qui a pu prendre naissance, elle produit les effets d'une 
dissolution prononcée par justice ». 
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قیامها بعقد رسمي واستبعدوا الوثائق الموجودة بین الطرفین لأن القانون صریح باشتراطه 
الشكلیة في تأسیس الشركة تحت طائلة البطلان فإنهم أسسوا قرارهم تأسیسا قانونیا ومتى كان 

  .)1(»كذلك استوجب رفض الطعن
من النظام  تعد فان هذا القرار یرفض نظریة الشركة الفعلیة على أساس أن الشكلیة وعلیه

  .العام
  : من جهتین انقدوجه له  ولكن رغم تثمین هذا الاجتهاد إلا انه

رتبت البطلان  قد السالف الذكر 58-75أمر من  418/1المادة  رغم أن نص من جهة
أثرا رجعیا للبطلان، مما یعني  هعلى عدم كتابة عقد الشركة إلا أن الفقرة الثانیة منها لم تجعل

 أحكاموضعت  أنهاالمحكمة العلیا، كما  إلیهأنه لا یتعلق بالنظام العام، وهذا خلافا لما ذهبت 
 .)2(شركاء فیما بینهمال علاقة أوخاصة بالبطلان سواء في علاقة الشركاء في مواجهة الغیر 

 أنب حةاصر  تقر الجزائري التجاري القانون من 545 المادة نجد نص أخرى هةومن ج
 ةشركال بوجود یتمسك بان للغیر الحق أعطى المشرع لان العام بالنظام یتعلق لا البطلان

 الفعلیة ةلشركل الواقعي وجودال وهذا ما یثبت الإثبات، طرق ةبكاف شركاءال ةمواجه في ةتجاریال
  . )3(التجاریة

 رفضی )4(20/12/1990 في المؤرخ العلیا المحكمة عن الصادر القرار كما نجد أن
 المستقر من" :یلي ما القرار في جاء حیث الفعلیة التجاریة ةلشركل الواقعي بالوجود الاعتراف

لا رسمي بعقد یكون الشركة واثبات عقد إنشاء أن قانونا علیه  في ثبت ولما باطلا، كان وإ
 وشهادة عرفي عقد على الشركة وجود لإثبات قرارهم أسسوا الموضوع قضاة أن الحال قضیة

 عقد یكون أن تشترط التي الجزائري المدني القانون من 418 المادة خرقوا قد یكون الشهود
لا رسمیا عقدا الشركة  الجزائري التجاري القانون من 545 المادةنص  وكذلك باطلا، كان وإ

                                                             
  .145ن، ص. س. ، مجلة الاجتهاد القضائي، عدد خاص، د18/03/1997قرار المحكمة العلیا مؤرخ في  )1(
  .101ص سابق،ال مرجعال درماش بن عزوز، فتاحي، محمد )2(
  .102المرجع نفسه، ص )3(
  .50ص ،1191 ،04عدد القضائیة، المجلة ،20/12/1990في المؤرخ العلیا، المحكمة قرار )4(
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 المطعون القرار نقض استوجب هنا ومن .رسمي عقد بموجب الشركة إثبات تشترط التي
  . "فیه

  : من جهتین هذا الاتجاه أیضا تم انتقاده
 رعشوالمرسمیة أو عرفیة  الشركة عقد في الكتابة نوع إلى لم یشار هأن من جهة نجد

نما  المطلق البطلان على ینص هأن كما،  مكتوبا، الشركة عقد یكون أن وجبأ  من بطلان هووإ
  . )1(خاص نوع

 أجاز المشرع أن إلا الرسمیة، التجاریة الشركات عقود في طااشتر تم  وان ومن جهة أخرى
  .)2(فعلیا التجاریة ةلشركل بوجود اعتراف وهذا الإثبات وسائل ةبكاف الشركة وجود إثبات للغیر
   للنظریة الواقعي بالوجود یعترف الذي الاتجاه: ثانیا

 المقرر من كان متى«  :أنه 15/06/1985: قرار المحكمة العلیا المؤرخ في في جاء
لا مكتوبا الشركة عقد یكون أن یجب انه قانونا  یحتج أن یجوز لا نهأ غیر باطلا، كان وإ

 یقوم الذي الیوم من إلا بینهم فیما اثر له یكون ولا الغیر ةمواجه في البطلان بهذا الشركاء
  . القانون تطبیق في أخط یعد هذا یخالف بما القضاء فان ثم ومن البطلان بطلب احدهم فیه

 فان... الطاعن على فكان الشركاء بین فیما اثر له یكون لا البطلان أن الثابت كان إذا
 فانه فیها منازع غیر ةفعلی ةشرك وجود مع ىالدعو  ببطلان قضى لما القضائي المجلس

 القرار وهذا ،)3(»الجزائري المدني القانون من 418 المادة أحكام تطبیق في أخطا قد یكون
 التجاریة ةشركلبا صراحة یعترفالذي  الفرنسي والقضاء الفقه في السائد الرأي تأیید على ةدلال

  . الفعلیة
  
  

                                                             
  .السالف الذكر 58-75من أمر  418المادة  )1(
  .السالف الذكر 59-75من أمر  545المادة  )2(
 الفعلیة، الشركة الشركاء، بین أثاره العقد، بطلان التجاریة، بالشركة یتعلق ،15/6/1985 في مؤرخ العلیا، المحكمة قرار )3(

  .414 ص ،189 ،04 عدد قضائیة، مجلة
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  المبحث الثاني
  الشركة الفعلیة مفهوم

وقد تعامل معها ، المعنویةالشركة الفعلیة في الواقع شركة صحیحة تتمتع بالشخصیة  تعد
ولحمایتها من  ،بسبب اختلال أحد أركانها أعیبتة وباشرت نشاطها إلا أنها نییر حسن الغال

هذه الشركة بعدة تعریفات تعددت ، ولقد الزوال فإن الحكم ببطلانها یكون على المستقبل فقط
وأیضا التعرف على منها الفقهیة والقانونیة وذلك بهدف بتمییزها عن بقیة النظم المشابهة لها 

  .أساسها القانوني

، كما نتعرض )المطلب الأول( تعریف نظریة الشركة الفعلیةل تفصیلا على ما تقدم نتطرق 
 أركان الشركة الفعلیة وأخیرا سنوضح، )المطلب الثاني( ساس القانوني لنظریة الشركة الفعلیةلأل
  .)المطلب الثالث(

  المطلب الأول
  نظریة الشركة الفعلیة تعریف

ا الفقهیة  الآراءختلاف لا تعددت التعاریف التي أطلقت على نظریة الشركة الفعلیة نظرً
، كما نجد بعض النظم التي تشترك معها في بعض الخصائص وتختلف عنها في والقانونیة

  .أخرى

 بعض عن الفعلیة الشركة تمییز، ثم نبین )الفرع الأول( الشركة الفعلیةب المقصودنوضح   
  .)الفرع الثاني( لها المشابهة القانونیة النظم

  الشركة الفعلیةب المقصود :الأول الفرع

للشركة  الفقهيوسیتم التطرق للمعنى حاول الفقه والقانون تقدیم تعریفات للشركة الفعلیة 
  ).ثانیا( للشركة الفعلیة القانونينتعرض للمعنى ثم ، )أولا( الفعلیة

للشركة الفعلیة الفقهيالمعنى : أولا  
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:حاول معظم الفقه تعریف هذه الشركة إلا أننا وقع اختیارنا على ذكر البعض منها  

لمقتضیات قانونیة والتي یمكن  االشركة التي یتم تأسیسها خرقبأنها  یعرفها :الفقیه أسكار  -أ 
على أساس أنه  انتقدإلا أن هذا التعریف  ،امیةظن شركة غیر قانونیة أو غیربأن توصف 

 )1( .لا یشیر إلى فكرة البطلان التي أخذ بها المشرع

بطلان عقدها أو عن أنها الشركة الناشئة عرفها على  :يغالدكتور أحمد شكري السبا  -ب 
 اسمیطلق علیها بعض الفقه و ، الأساسينظامها بنص صریح في القانون أو نظامها 

 اسمهو  دقیق، إلا أن المعنى الالمعییةویسمیها البعض بالشركة  ،الشركة غیر نظامیة
 .)2(الشركة الفعلیة

الشـــركة الفعلیـــة هـــي الشـــركة التـــي یعتریهـــا عیـــب فـــي إجـــراءات  :بعـــض التعـــاریف الأخـــرى -د
مر تتعامـل مـع الغیـر وتـدرس نشـاطها، قبـل أن یحكـم القضـاء سـتالتأسیس دون تصحیح عیبها وت

تصـرفات الشـركة باطلـة  اعتبـارادهـا و الـبطلان التـي مببطلانها الأمر الـذي لـو طبـق علیهـا آثـار 
  .)3(القانونیة مع استقرار المراكز مدطفتنعدم آثارها بما یص

تلك الشركة التي باشرت نشاطها في الواقع ثم حكم ببطلانها لتخلف أحد  بهایقصد و 
تمام إجراءات تصفیتها كباقي الشركات القانونیة  دأركانها وعلیه یحب الاعتدا بنشاطها السابق وإ

الظاهرة تحقیقا  ولقد استند القضاء الفرنسي في إقامة نظریة الشركة الفعلیة إلى حمایة الأوضاع
  .)4(لاستقرار المراكز القانونیة

                                                             
، كلیة الحقوق 1ع ،مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة ،شخصیة الشركة التجاریة انقضاءأسباب  ،خالد بن عفان: نقلا عن )1(

  .168، ص2013، 1عدد  ،ةجامعة سعید والعلوم السیاسیة،
  .169، صنفسه المرجع )2(
تخصص قانون  ،نیل شهادة الماستر في القانونل تخرجمذكرة  ،بطلان الشركات التجاریة ،فریال قانة ،رمیساء مرابطي )3(

  .71، ص2019/2020 ،جامعة  قالمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،عمالالأ
كلیة  ،تخصص القانون الخاص الداخلي ،في القانون ماستراللنیل شهادة تخرج مذكرة  ،بطلان عقد الشركة ،سماعیل أمال )4(

  .43، ص2017/ 2016 ،وز جامعة تیزي و  ،الحقوق والعلوم السیاسیة
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إرادة الأطراف المشاركین فیها إلى  اتجهتشركة  تعدالشركة الفعلیة بأن وهناك من یرى 
 بإحدىوغالبا ما یكون المقصود ، إنشائها وفقا لأحد أشكال الشركات التجاریة المعروفة

نشاطها ثم  وقامت بمباشرة ،الشركات التجاریة شركة الأشخاص أو شركة ذات مسؤولیة محدودة
ن یخلف وراءه علما أنه لیس كل سبب بطلا ،البطلانلسبب من أسباب قضى ببطلانها 

  .)1(بالضرورة شركة فعلیة

  للشركة الفعلیة القانوني معنىال: ثانیا

إلا أنه اعترف  الفعلیة الشركة تعریفلالة على دلم یستعمل المشرع الجزائري أي عبارة لل
السالف الذكر  58-75من أمر  418، وفي هذا الخصوص نجد المادة لهابالوجود الفعلي 

لا كانت باطلةإلى فیها أشار والتي    .إلزامیة كتابة العقد الذي یتضمنها وإ

 من القانون التجاري 545نظریة من خلال نص المادة هذه الكما كرس المشرع الجزائري 
لاتثبت الشركة بعقد رسمي «: أنه التي تنص علىو  دلیل إثبات  ل أي ، لا یقبباطلةكانت  وإ

 اتبین الشركاء فیما یجاوز أو یخالف مضمون عقد الشركة، یجوز أن یقبل من الغیر إثب
  .»الإقصاء وجود الشركة بجمیع الوسائل عند

لم یعرف هذه الشركة وكان موقفه واضح ومتعلق بضرورة احترام الرسمیة فیها كركن 
  .انعقاد

   لها المشابهة القانونیة النظم بعض عن الفعلیة الشركة تمییز: الثاني الفرع
تختلف هذه الشركة مع غیرها من النظم القانونیة في عدة خصائص، كما تتفق معها في 

  .بعض الخصائص
  

                                                             
المجلة الجزائریة  ،دراسة مقارنة ،مفهوم الشركة الفعلیة ونطاق تطبیقها ،محمد حسین بشایره ،حلو عبد الرحمان أبو حلو )1(

  .53، ص2007 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، ،03العدد  ،والسیاسیة الاقتصادیةللعلوم 
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   المحاصة ةشرك عن الفعلیة الشركة تمییز: أولا
 حدأ بتخلف ببطلانها یحكم ثم الواقع في نشاطها باشرت التي الشركة الفعلیة الشركةتعد 

 ةمخالف ولكن ةكشرك أطرافها بین أتنش التي فهي وتصفیتها السابق نشاطها امتداد ومع أركانها،
أما شركة المحاصة هي شركة صحیحة لها  ،)1(المستقبل في ةباطل الشركة فتعد القانون حكم

وجود قانوني ولكن فقط بین الشركاء لوجود خاصیة الاستتار والخفاء، كما أن شركة المحاصة 
ولذلك فهي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة ، )2( )الكتابة، القید، النشر(الأحكام الشكلیة معفاة من 

وما یمكن التلمیح ، مستقلة عن ذمم الشركاء ولا تخضع لإجراءات التصفیةغیر مالیة ال تهاذمو 
إلیه أنه قد تتحول شركة المحاصة إلى شركة واقع إذا ظهرت للعیان وفي هذه الحالة تنطبق 

  .)3(أحكام الشركة الفعلیةعلیها 
  .تمییز الشركة الفعلیة عن نظریة تحول العقد: ثانیا

إذا ما توفرت فیه مجموعة من الشروط  إلى عقد صحیح یمكن أن یتحول العقد الباطل
، أما في عقد الشركة الفعلیة فیمكن ان یتحول العقد ارادة الأطراف لإبرامه والشكلیات مع اتجاه

  .)4(نون حمایة لحقوق الغیر وتدعیما لعنصر الثقة في المعاملاتالمعیب لعقد شركة قا
 كبیر النظامین بین الاختلاف أن إلا مصحح عقد وجود في یتمثل التشابه أوجه أن رغم

 ینطبق لا وهذا أخر، لعقد الباطل العقد یحول أن العقد تحول ةبنظری الأخذ على یترتب لأنه
  .تحویلها یتم ولا قائما الشركة عقد یبقى حیث الفعلیة الشركة على
  .تمییز الشركة الفعلیة عن الشركة المنحلة: ثالثا

التي تجمع  یقصد بالشركة المنحلة تلك الشركة التي انقضت وانحلت فیها الرابطة القانونیة
الشركاء ویمكن أن یكون انتهاؤها إرادیا أو إلزامیا بقوة القانون، وعندما تنقضي الشركة لا تزول 

                                                             
، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص )شركة محاصة(نسیمة بومعزة، النظام القانوني للشركة الفعلیة  )1(

   .13، ص2014/2015قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أم البواقي، 
  .السالف الذكر 59-75من أمر  795المادة  )2(
  . 100ص ،المرجع السابق درماش بن عزوز، فتاحي، محمد )3(
، مجلة الاجتهاد )الشركة الفعلیة نموذجا(بن سعید خالد، عثماني عبد الرحمان، تكریس مبدأ حمایة الظاهر في الشركة  )4(

  .230، ص2012 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، ،28 ع، 13القضائي، المجلد 
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ا مباشرة بوجود حالة من حالات الانقضاء فتكون الشركة قد باشرت نشاطها ودخلت في آثاره
ومن أجل حمایة دائني الشركة الذین لم یحصلوا على حقوقهم ذهب  ،)1(صفقات مع الغیر

القضاء إلى أن إجراءات إقفال التصفیة لا یؤدي إلى سقوط الشخصیة المعنویة إلا في حالة 
تسویة جمیع دیون الشركة، وبعبارة أخرى فالشخصیة المعنویة تبقى ما دامت هناك حقوق 

كة الفعلیة فهي تهدف بالدرجة الأولى لحمایة الغیر حسن ، أما الشر )2(والتزامات مرتبطة بالشركة
  .)3(النیة عكس الشركة المنحلة التي تكون صحیحة خالیة من العیوب لكنها منتهیة قانونا

  وجدها الواقع أالشركة الفعلیة والشركة التي : رابعا

كما الشركة التي أوجدها الواقع الوضع الذي یوجد فیه عدة أشخاص یتصرفون في یقصد ب
فهي حالة  ،ةناك أي تعبیر عن إرادة تكوین شركلو كانوا شركاء في شركة دون أن یكون ه

هذه الحالة الواقعیة جمیع الأركان  واقعیة یستنتج منها القضاء وجود شركة شریطة أن تجتمع
  .)4(لشركةباالموضوعیة الخاصة 

تختلف هذه الشركة عن الشركة الفعلیة في كونها وجدت دون عقد شراكة ودون نیة 
قانونیة ثم تصبح واقعیة فعلیة بعد بصفة تأسیس شركة، على عكس الشركة الفعلیة التي تبدأ 

 الاشتراكإخلالها بأحد الشروط، فیكون فیها الشركاء قد حددوا شكل الشركة وتوفرت لدیهم نیة 
  .)5(ایةمنذ البد

  الشركة الفعلیة والشركة تحت التأسیس :خامسا

إرادة الأطراف في تكوینها من  اتجهت التي شركةالالشركة في طور التأسیس یقصد ب
الشركة والاتفاق على جمیع المسائل الجوهریة للعقد، غیر أن عقد  بإبرامقیام الشركاء خلال 

ة الشركاء تقصد یلكن نو إجراءات التأسیس لم یتم استكمالها كالقید في السجل التجاري والنشر، 
                                                             

  .104زكري إیمان، المرجع السابق، ص )1(
  .107، ص2019ن، .ب.ن، د.د.، الوجیز في قانون الشركات التجاریة، أحكام عامة، دالروبیوسعید  )2(
  .104زكري إیمان، المرجع السابق، ص )3(
  .65، ص2022، مصر، جامعة الإسكندریة ،كلیة الحقوق ، المشروع التجاري-الشركات التجاریة  ،ينفرید العری )4(
  .221، ص2008 ،لبنان ن،.د.د ،3ط ، 1ج ،الأحكام العامة للشركة ،موسوعة الشركات التجاریة ،یفصالیاس نا )5(
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والفرق بین الشركة في طور التأسیس والشركة التجاریة الفعلیة هو أن الأولى لا  استكمالها
في هذه المرحلة كما أن المؤسسون یتحملون  المعنویةشخصیة تعترف لها مختلف التشریعات بال

، في حین تتمتع الشركة الإفلاسالمسؤولیة بالتضامن ولا تخضع لإجراءات التصفیة ولا لنظام 
   .)1(شخص معنوي كما أنها تخضع للتصفیة والإفلاسك وتساؤل المعنویةالفعلیة بالشخصیة 

  المطلب الثاني

  الشركة الفعلیةالأساس القانوني لنظریة 

 ن طرف المشرع الفرنسيبعد تبنیها م الفعلیة بنظام الشركات اتتأثرت العدید من التشریع
لبطلان الشركات التجاریة  لبیةلتجنب النتائج الس العدالة ئتقتضیه مبادعلى ما اعتمادا في ذلك 

یة، ولهذا فمن الضروري تحدید الأساس القانوني الذي تقوم نیر حسن الغوالتي تعود سلبا على ال
  .والتي تبرر الاعتراف بالوجود الفعلي للشركات التجاریةالشركة الفعلیة علیه نظریة 

الفرع (نظریة الشخصیة المعنویة  ، ثم نبین)الفرع الأول(لنظریة العقد المستمر قنتطر س
  ).الفرع الثالث( حمایة الوضع الظاهر وأخیرا نوضح، )الثاني

  نظریة العقد المستمرة :الفرع الأول

العقود المستمرة في تنفیذه حیث یكون الزمن في من عقد الشركة  أنهذه النظریة  تعتبر
هذه العقود عنصرا جوهریا والمقیاس الذي یقدر به محل العقد، ذلك أن هناك أشیاء لا یمكن 

ذلك  ومن أمثلة تصورها إلا وهي مقترنة بالزمن، فالمنفعة لا یمكن تقدیرها إلا بمرور مدة معینة 
  .)2(ن عنصر جوهري فیهعقد الإیجار، لأنه یقع على المنفعة والزم

                                                             
  .74المرجع السابق، ص  ،قانة فریال ،رمیساء مرابطی )1(
  

  .166ص ، 1998 ،لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقیة،  2ط  ،1ج ،نظریة العقد ،هوريسنعبد الرزاق أحمد ال )2(
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ي حیث لا یمكن ضما یمیز هذه العقود عند فسخها أن الأثر لا ینسحب للماكما أن 
ض تطبیق الأثر الرجعي على فالعقد فإن هذا الأساس یبرر ر  ا لطبیعةاسترجاع ما تم تنفیذه نظرً 

  المنفعة التي حصل علیها المستأجر مقابل استرجاع الأجرة استردادالشركة الفعلیة، إذ لا یمكن 

وهذا یتوافق مع أثر البطلان في الشركة الفعلیة خاصة وأن عقد الشركة من العقود المستمرة 
  .)1(التنفیذ

التي تقضي  ريالجزائالمدني  من القانون 418یجد هذا التبریر أساسه في نص المادة 
 أحدقدم  إذابالشركة قبل الغیر، ولا یكون لها أي أثر فیما بین الشركاء إلا  الاحتجاجبعدم جواز 

طلب البطلان لأن ما تم تنفیذه لا یمكن إعادته فإذا فسخ عقد الإیجار مثلا لا یمكن  الشركاء
  .)2(التي حصل علیها المستأجر مقابل استرداد الأجرة المنفعة استرجاع

لهذه النظریة إذ أن هذا التبریر لا یستقیم مع الشركة وجه الفقه عدة انتقادات وعلیه 
، أو منذ لحظة احتلال أحد أركانها أو شروطها كما باطلةنشأتها  ذالفعلیة، ذلك أن الشركة من

أنها تنشأ شخصا معنویا لا یستند لوجود قانوني، في حین إبطال أو فسخ العقود المستمرة یكون 
قانونیة صحیحة إلا أن أثر البطلان أو الفسخ یكون محدودا بالنسبة لعقد صحیح نشأ بصفة 

البعض أن القول بأن عقد الشركة من العقود  ىنظرا لاستحالة رد المنفعة أو الخدمة، لذلك یر 
ومفهومها كشخص معنوي  كعقدبین مفهوم الشركة  الخلط المستمرة أمر غیر دقیق مصدره

  .)3(المعنویةة الفعلیة والمتمثلة في فكرة الشخصیة كذلك لجأ هذا الفقه لتبریر آخر لوجود الشرك

  نظریة الشخصیة المعنویة: الفرع الثاني
على فكرة الشخصیة المعنویة على أساس أن الشركة مبنیة على  هنا دیرتكز الرأي المستن

بین الشركاء، ورغم وجود خلل بالشركة،  الاتفاقفكرة الوقت، والتي هي في الأصل تعد ولیدة 

                                                             
  .88صالمرجع السابق،  ،إیمان كريز  )1(

  .24ص ،المرجع السابق، مقراني حیاة ،سمسوم نسیمة )2(
  .88، صمرجع سابقال، إیمان زكري )3(
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نما تكون مهددة بالزوال، وزوالها بعد بطلانها لا یعني  فإن إمكانیة إبطالها لا تمنع تكوینها وإ
  .)1(البطلان ، لأنها مارست نشاطها قبلؤهاغاإل

التصرفات  ةتبریر صح إلىللشركة الفعلیة  المعنویةیة من الاعتراف بالشخصیة اغال ترجعو 
فض االر  الفقهونالت هذه الفكرة تأیید غالبیة  ،التي تبرمها هذه الأخیرة لمصلحة الغیر حسن النیة

بالشخصیة المعنویة  الاعترافتطبیق قاعدة الأثر الرجعي للبطلان وانتقدت هذه النظریة لأن 
للغیر، حیث لا یمكن الخیار  حمایةلجمیع الشركاء سواء القانونیة منها أو الباطلة لا یكون فیه 

بطال تصرفاتها و    .)2(الاعتراف بصحتها بینبین طلب بطلان الشركة وإ

مرارها إلا إذا كانت الشركة تواس معنویةیمكن القول بوجود شخصیة هناك من یرى أنه 
، ولا یمكن القول بأنها باقیة طالما أنها غیر موجودة، كما أن بقاء یةتتمتع بها منذ البدا

تتمتع لضرورة التصفیة یكون بالنسبة للشركات العادیة القانونیة التي  المعنویةالشخصیة 
بالشخصیة المعنویة قبل حلها وتصفیتها، إلى جانب ذلك فإن فكرة الشخصیة المعنویة لا 

 للأطراف إرادةالتي تنشأ بصورة فعلیة والتي تتكون بلا  ةتستوعب جمیع الشركات الفعلیة خاص
نما یستدل علیها من سلوكهم    .)3(في إنشائها وإ

عندما استند  ةهذه النظریة نجاحا كبیرا كأساس نظریة الشركة الفعلیة خاص حازترغم هذا 
التصفیة، وبما أن  فترةالفقه على الأساس القانوني في احتفاظ الشركة بشخصیتها المعنویة أثناء 

من أن یعترف المشرع الجزائري بالشخصیة المعنویة  القانون یوافق هذا الأمر، فإنه لا بد
  .)4(للشركات الفعلیة

 
                                                             

  .89ص، مرجع سابقال، إیمان زكري )1(

لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخرج مذكرة  ،التجاریة الشكلیة في عقود الشركة ،بلال بوافراد ،رافع محمد شهر الدین )2(
  .51، ص2020/2021 ،جامعة عین تیموشنتكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  ،تخصص قانون خاص

  .90، صسابقالمرجع ال، إیمان زكري )3(
  .89ص المرجع نفسه،  )4(
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  حمایة الوضع الظاهر: الثالث الفرع

حمایة الأوضاع الظاهرة  علىالفقه والقضاء في تقریر وجود نظریة الشركة الفعلیة  استند
التي أهم النظریات التي تعمل على التوفیق بین الفلسفة النظریة والواقع العملي، و  إحدىوهي 

مجلس الدولة  باعترافالقضاء الفرنسي حیث بدأت الخطوة الأولى لتبلورها  اجتهادولیدة  تعد
م في رأي تفسیري بأن كل التشریعات تعترف بتصحیح العیوب التي تشوب 1807الفرنسي سنة 

أنه لم یكن في  د غلط شائع وتوفرت حسن النیة وتبینجقانونیة وذلك متى و بعض التصرفات ال
  .)1(وسع الأطراف توقع وتجنب تلك العیوب

الوضع الظاهر حسب فریق من الفقه، بأنه ذلك الوضع الواقعي المخالف للحقیقة  یعرف
  .یر الثقةغوالذي یخفي وضعا حقیقیا یوهم الغیر بأنه في مركز یحمیه القانون فیبعث في نفس ال

الغالب أو البارز أو المحسوس الذي تدركه الحواس الوضع  نهویمكن تعریفه كذلك على أ
هو الظاهر المخالف للأوضاع القانونیة الدراسة ن المقصود في هذه وعكسه الباطن، غیر أ

   .)2(الصحیحة

طبقا یة الوضع الظاهر للشركة حمااعتمد وجسد هذا المبدأ  يأن المشرع الجزائر  الملاحظ
السالف حیث لا یجوز احتجاج الشركاء بالبطلان  58-75أمر من  2فقرة  418المادة لنص 

  )3( .أثر فیما بینهم حتى یطلبه أحدهمقبل الغیر ولا یكون له 

  .المادي والركن المعنوي الركن :أساسیین وهمتقوم نظریة الوضع الظاهر على ركنین و 
لصاحب الوضع الظاهر الذي یحتل مركزا  الفعليیتمثل في المظهر الخارجي : الركن المادي - 

الغیر تجاه  بتصرفاتقانونیا وتكون فیه صفات المظاهر الخداعة مما یجعله كأساس الاعتراف 

                                                             
  .48، صالمرجع السابق ،بلال بوافراد ،رافع محمد شهر الدین )1(
  .228المرجع السابق، ص ،عثماني عبد الرحمان ،بن سعید خالد )2(
  السالف الذكر 58- 75من أمر رقم  418/2المادة  )3(
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بعدة عوامل وعناصر تجعل منه صاحب  صاحب المظهر مما یعني أن هذا الأخیر محاط
  .)1(المركز الحقیقي

الظاهر فإن الشرط المادي یكون في  وفي الشركة الفعلیة باعتبارها تطبیقا من تطبیقات
فیه  اختلالشركة الباطل الذي  دعق سببهاوهذه العلاقة  ،علاقة واقعیة تنشأ بین الشركاء والغیر

  .)2(ركن من أركانه فقد منعه القانون من أن ینتج آثاره بین الشركاء أو في مواجهة الغیر
ك دائما المظهر الخارجي للعقد بالرغم من ذلك فإن العقد الباطل لیس عدما حقیقیا فهنا

 الشروط التي تطلبها القانون لانعقاده فإن باختلالالباطل إذا كان قد فقد وجوده الاعتباري 
  .)3(وجوده الحسي یتحقق بمجرد التعبیر عن الإرادة 

الوضع الظاهر على أنه  التعامل مع صاحب فيیتمثل في حسن نیة الغیر  :الركن المعنوي - 
  .)4(.ا أو معقولاحقیقي، وهناك من یشترط أن یكون حسن النیة مبررً  يقانونصاحب مركز 

وما یظهر عملیا عند تطبیق نظریة الظاهر أنه لا یمكن فصلها عن مبدأ حسن النیة لأنه 
هو الذي یرسم حدودها ومجال تطبیقها، وتتجلى أهمیتها في أنها تضحي بمصلحة صاحب 

  .)5(الثقةاستقرار المعاملات ودعم  فيالمركز القانوني الحقیقي بهم 
باعتبارها كانت موجودة فعلا ولها  الفعلیةهذه النظریة یتمثل في الشركة  تتطبیقالعل أهم 

كل الآثار القانونیة للتصرفات التي أبرمها  إنكار وجودها بمحو عقولفمن غیر الم ،كیانها الذاتي
حیا  معها بوصفها شخصا معنویا وكیاناالغیر مع الشركة بعد أن اطمأن لهذا الوجود وتعامل 

ثم عدم  لأن في ذلك إهدار لحقوق الشركة والغیر المتعامل معها قبل الحكم ببطلاتها ومن
  .)6(استقرار الأوضاع القانونیة

یة والذي هو نالبعض أن حسن ال ىلم تسلم هذه النظریة من الانتقادات الفقهیة بحیث یر 
من شروط الظاهر سیكون غیر دائم إذ أن الأفراد الذین یتعاملون مع شركة تجاریة لا یجهلون 

                                                             
  .228، المرجع السابق صعثماني عبد الرحمان ،بن سعید خالد )1(
  .25ص ،سابقالمرجع ال، مقراني حیاة ،سمسوم نسیمة )2(
  .71المرجع السابق، ص ،سلیم عبد االله أحمد الجبوري )3(

  .49مرجع سابق، ص ، بولفراد بلال ،برافع محمد شهر الدین )4(
  .49، صالمرجع نفسه )5(
  .26ص ،سابقالمرجع ال، مقراني حیاة ،سمسوم نسیمة )6(
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كما أن الآثار القانونیة  ،أن الشخصیة لتلك الشركة لا تقرر لها إلا بقیدها في السجل التجاري
نما عن الوجود الفعلي للشركة في ،عن المظهر بمعنى الكلمة تتولدللشركة لا  الماضي، إلا  وإ

لحظة تعاملها مع  ذأن الانتقادات الموجهة لعقده النظریة لا تؤثر على أهمیتها فهذه الشركة ومن
  .)1(الغیر تدخل في إطار الأوضاع الظاهر بصفتها شركة صحیحة

  لثالمطلب الثا
  أركان الشركة الفعلیة

 )الفرع الأول( العامةالموضوعیة الأركان توفر  وجوبعقد الشركة الفعلیة یتطلب إبرام 
بعقد الشركة  )الثانيالفرع (الموضوعیة الخاصة  لأركانوا ،العقودتشترطها جمیع والتي 

  .)الثالثالفرع (الشكلیة  الأركانلزوم توفر  إلى بالإضافة
  العامة الموضوعیة الأركان: الأول الفرع

باقي الشركات التجاریة الأركان الموضوعیة العامة نفس الأركان التي تقوم علیها یقصد ب
  .سببو العامة من أهلیة ورضا، محل،  قواعدالمعروفة في ال

لإبرام عقد الشركة  زمةلاالا من ذي أهلیة والأهلیة یجب أن یكون الرضا صادرً  :الأهلیة: أولا
، ویعتبر أي ضررهي أهلیة التصرف لأن عقد الشركة من التصرفات الدائرة بین النفع وال

سنة ویتمتع بقواه العقلیة ولم یتم الحجر علیه كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه  19شخص بالغ سن 
  .)2(المدنیة

كاملة مزاولة التجارة ولا  عشر سنة ثمانیةیمنع على القاصر المرشد البالغ من العمر 
بعد الحصول على إلا  یمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي یبرمها عن أعماله التجاریة،

والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصادق علیه من طرف المحكمة عند إذن 
 )3( .استحالة الحصول على الإذن، ویتم تقدیم الإذن دعما للتسجیل في السجل التجاري

                                                             
  .27ص سمسوم نسیمة، مقراني حیاة، المرجع السابق، )1(

  السالف الذكر 58-75من أمر رقم  40المادة  )2(
  السالف الذكر 59-75من أمر رقم  05المادة  )3(
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ب هذا الرضا على صركن أساسي لإنعقاد الشركة ویجب أن ین ءالشركارضا  :الرضا: ثانیا
، یجب تطابق الإیجاب والقبول )1(الشركة وعرضها وكیفیة إدارتهاجمیع شروط العقد كرأسمال 

من القانون  59طبقا لنص المادة  بناء على رضا جمیع الأطراف أثناء إبرام عقد الشركة
التعبیر  أن یتبادل الطرفان العقد بمجرد یتم « :ها أنه اجاء في محتو  والتي المدني الجزائري

ویشترط في الرضا أن یكون » الإخلال بالنصوص القانونیةعن إرادتهما المتطابقتین دون 
فیه ولذلك یحب أن یكون الرضا  استغلالأو إكراه أو التدلیس أو  طلغمعیب ب صحیحا غیر

 .)2(العقدعلى جمیع شروط اتفاق 

محل عقد الشركة الموضوع الذي قامت من أجله الشركة أي النشاط یعد  :المحل: ثالثا
الشركاء والذي من أجله التزم كل شریك بتقدیم حصة  إرادةلممارسه  اتجهتالاقتصادي الذي 
أن لا یكون مخالفا للنظام العام والآداب العامة وهذا إعمالا بما  ط، ویشتر )3(من المال أو عمل

إذا كان محل « : أنه جاء فیها السالف الذكر والتي 58-75من الأمر  93ت علیة المادة صن
أو مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة كان باطلا بطلان  الالتزام مستحیلا في ذاته

  )4(.»مطلقا

یشترط أن یكون محل الشركة ممكنا، ولذا فمن الصعب أن یكون محل الشركة مستحیلا 
مزاولة الشركة  حالة فيیكون مستحیلا من الناحیة القانونیة كما  أنه قدمن الناحیة المادیة، إلا 

  .)5(شاط یمنعه القانونلن
الذي یدفع الشركاء إلى إبرام عقد الشركة وهو و  للتعاقد،السبب الباعث الدافع یعد  :السبب: رابعا

 وذلك من خلال إنشاء مشروع مالي والقیام بنشاط ،تحقیق الربحیتمثل في في أغلب الأحوال 

                                                             
 تللدارسا ةالأكادیمیمجلة  ،تأسیس الشركات التجاریة في التشریع الجزائري بین الطابع التعاقدي والنظامي ،وایدیةشمنیة  )1(

  .329ص  ،قسم العلوم الاقتصادیة والقانونیة، جامعة الشلف  ،02 ع ،12 دالمجل ،الاجتماعیة والإنسانیة

  .12ص، 1969 ،بغداد ،مطبعة الإرشاد ،الشركات التجاریة ،مرتضى ناصر نصر االله )2(
  .31، ص2013كلیة الحقوق جامعة القاهرة، مصر،  ،الشركات التجاریة ،سامي عبد الباقي أبو صالح )3(
  السالف الذكر 58-75من أمر رقم  93المادة  )4(
  .256، ص2004، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة ،قانون الأعمال والشركات ، سعید یوسف البستاني )5(
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ومباحا غیر مخالف  صحیحا ،موجود لتعاقدینبغي أن یكون سبب او  .)1(تجاري أو صناعي
  )2( .للنظام العام أو الآداب العاملة

  بالشركة الفعلیة الموضوعیة الخاصة الأركان :ثانیا

نما یستلزم توفر الأركان  لا یكفي لتأسیس عقد الشركة توفر الأركان الموضوعیة العامة وإ
 والخسائر ، اقتسام الأرباحالحصصتقدیم ، تعدد الشركاء :الموضوعیة الخاصة والمتمثلة في

 .نیة المشاركة

 416المادة حیث تنص قل یشترط لانعقاد الشركة وجود شخصین على الأ :تعدد الشركاء -1

الشركة عقد بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان  «:  أنالسالف الذكر على  58-75من أمر 
أو اعتباریان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقدیم حصة من عمل أو مال أو نقد 
بهدف اقتسام الربح الذي قد ینتج أو تحقیق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة 

  مشتركة
 .)3(»كما یتحملون الخسائر التي تنجز عن ذلك

 بتقدیم شریك كل إلزام وهو هذا الشرط یجب أن یتوفر في عقد الشركة :الحصة تقدیم -2
 وقد الشركاء، یقدمها حصص دون من لشركة وجود فلا عملا، أو مالا كانت سواء حصة
 حصة: أنواع ثلاث إلى الجزائري المدني القانون من )4(416 المادة في الجزائري المشرع قسمها

  . نقد أو مال أو عمل من
 الوضع هو وهذا النقود، من مبلغا الشریك یقدمها التي الحصة تكون قد :النقدیة الحصص  - أ

  المواعید في بها تعهد التي النقدیة حصته دفع الحالة هذه في الشریك على ویتعین الغالب،
لا علیها المتفق   .)5(بالتعویض التزم وإ

                                                             
  .32، صسابقالمرجع ال ،سامي عبد الباقي أبو صالح )1(
  السالف الذكر 58-75من أمر رقم  97المادة  )2(
   من الأمر نفسه 416المادة  )3(
  نفسهمن الأمر  416المادة  )4(
   .21مرتضى ناصر نصر االله، المرجع السابق، ص )5(
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 العقار ویشمل منقولا، تكونوا قد كما عقارا العینیة الحصة تكون قد :العینیة الحصص  - ب
 مثل مادي منقول یكون أن یمكن المنقول أما والمخازن، والمصانع والعمارات الأراضي

 .)1( تجاریة علامة أو اختراع كبراءه معنوي منقول تكون قد كما والبضائع الآلات
 بها الانتفاع لمجرد أو تملیكها بقصد تكون إما كحصص للشركة المقدمة الأموالتكون 

  .الحصة كاللم الملكیة تبقى أن على
یجوز للشریك أن یقدم عمله كحصة في الشركة والعمل الذي یأخذ  :الحصص بالعمل   - ج

عمل  :مثل الذي یكون صاحبة محل اعتبار خاص الفنيكحصة في الشركة هو العمل 
ذا  الشركة على  فيالشریك بتقدیم حصته  تعهدالمهندس أو عمل مدیر أو خبرة فنیة، وإ

لشركة كل نشاطه ولا لد بها وأن یكرس هشكل عمل وجب علیه أن یقوم بالخدمات التي تع
  .)2(یجوز أن یباشر نفس العمل لحسابه الخاص أو لشركة منافسة

یجب أن تتوفر نیة تحقیق الربح وتحمل الخسائر التي قد تنجز  :اقتسام الأرباح والخسائر  -1
 لأساسياالشركة، وكیفیة تقسیم الأرباح والخسائر تخضع للقانون  لانعقادعن المشروع 

ذا لم یبین عقد الشركة نصیب كل واحد من الشركاء في  ،للشركة أو اتفاق الشركاء وإ
كذلك بالنسبة ، )3(الأرباح والخسائر كان نصیب كل واحد منهم بنسبة حصته في رأس مال

 دالشركاء على أن لا یخل ذلك بالقواع تفاقباللشركة الفعلیة إذ توزع الأرباح والخسائر 
 .)4(العامة الواردة في القانون

 غرض لتحقیق الشركاء جهود تتوحد أي الاشتراك نیة توفر من لابد :المشاركة نیة  -2
 كل في یتوفر أن یجب معنوي عنصر النحو هذا على الاشتراك نیة على والتعرف الشركة،
 فلابد آخرین مشاركته خلال من معین غرض لتحقیق الشخص إرادة باتجاه ویكون الشركات

                                                             
   .21مرتضى ناصر نصر االله، المرجع السابق، ص )1(
  .330، صسابقالمرجع ال ،منیة سوایدیة )2(
، كلیة 01، ع10مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، المجلد  ،أركان عقد الشركة التجاریة في القانون الجزائري ،عمار قندوز )3(

  .657ص ، 2023الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البویرة، 
  .334، ص2011، مصر، دار النهضة العربیة ،5ط ،الشركات التجاریة ،سمیحة القیلوني )4(
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 العنصر المشاركة قصد یمثل نحو على الغرض ذلك لتحقیق ایجابي بشكل یتعاون أن
 .)1(وتحقیق أهدافه مشروع إنشاء بهدف شریك كل عند المعنوي
 الأركان الشكلیة :الفرع الثاني

الخاصة بل یشترط الشروط عقد الشركة قیام الأركان الموضوعیة العامة و  لانعقادلا یكفي 
  .القید في السجل التجاري ،الشهر، الكتابة :أیضا توفر الأركان الشكلیة والمتمثلة في

یجب أن یكون عقد  «: السالف الذكر 58-75الأمر من  418تنص المادة  :الكتابة: أولا
ما یدخل على العقد من تعدیلات إذا لم  كلكان باطلا، وكذلك یكون باطلا  والاالشركة مكتوبا 

، غیر أنه لا یجوز أن یحتج الشركاء بهذا عقدله نفس الشكل الذي یكتسبه ذلك ال یكن
البطلان قبل الغیر ولا یكون له أثر فیما بینهم إلا من الیوم الذي یقوم فیه أحدهم بطلب 

  )2(»البطلان
لا  من خلال نص المادة أن القانون أصر على ضرورة الكتابة همفوی في عقد الشركة وإ

  .كان باطلا
لا « : على أنه  يمن القانون التجار  545كما نصت المادة  تثبت الشركة بعقد رسمي وإ

شترط المشرع الكتابة لعقد الشركة سواء كانت الشركة تجاریة أو مدنیة ا ،)3(»كانت باطلة
تنبیه الشركاء على خطورة العقد وما یتضمنه من مسائل قانونیة مما یستوجب والهدف منه هو 

وال المدة طا بین الشركاء مویبقى العقد قائ، تدخل شخص مختص في تحریر العقود وهو الموثق
  .)4(المتفق علیها

الكتابة ضروري في جمیع عقود الشركة سواء كانت مدنیة أو تجاریة وفي  طوبالتالي فشر 
  .یكون العقد باطلا وهذا البطلان یكون من نوع خاص حالة تخلف هذا الركن

                                                             
، جامعة 1دراسة مقارنة، مجلد الخامس، طمحمود محمد الكیلاني، الموسوعة التجاریة والمصرفیة، الشركات التجاریة،  )1(

  .29، ص2009عمان الأهلیة، 
  .السالف الذكر 58-75من أمر رقم  418المادة  )2(
  .السالف الذكر 59-75من أمر رقم  545المادة  )3(
  .167ص ، 2000الجزائر ، دار المعرفة ،القانون التجاري الشركات التجاریة فيالوجیز ، عمار عمورة )4(
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نظرا لكون الشهر یعد وسیلة إطلاع للغیر، وأحد العناصر الشكلیة الضروریة  :الشهر: ثانیا
الحكم السابق والذي تمثل في البطلان من نوع  عند الإخلال به یتقرر نفس لعقد الشركة فإنه

شهرها، كما یجوز له التمسك بصحة  دملع خاص، إذ یجوز للغیر أن یتمسك ببطلان الشركة
العقد إذ كانت له مصلحة في ذلك ویمكن إثبات ذلك بكافة الوسائل، على خلاف الشركاء حیث 

، غیر أنه یمكن لأحدهم المطالبة هتجاه الغیر وذلك حمایة لمصالحالا یمكنهم الاحتجاج به 
  .)1(مواجهة باقي الشركاء في  ببطلان العقد لعدم شهره 

داع یإ إلزامیةبالنص على ضرورة شهر عقد الشركة، بغرض  يوقد اهتم القانون التجار 
، لینشر حسب الأوضاع يالمركز الوطني للسجل التجار  دىالعقد التأسیسي للشركة التجاریة ل

لا كانت و  تمن أشكال الشركاالخاصة بكل شكل  قانون المن  548نص المادة  باطلة حسبإ
یجب أن تودع العقود التأسیسیة العقود والمعدلة للشركات التجاریة  «: تجاري والتي تنصال

وتنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال  يلدى المركز الوطني للسجل التجار 
لاالشركات     .»باطلةكانت  وإ

  القید في السجل التجاري  :ثالثا

یجب أن تودع العقود التأسیسیة «: القانون التجاري على أنه من 548تنص المادة 
وتنشر حسب  ،لدى المركز الوطني للسجل التجاري التجاریة والعقود المعدلة للشركات

لا كانت  ركاتالأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الش لا یمكن للشركة  وعلیه .»باطلةوإ
من  549نصت المادة  كما ،قیدها في السجل التجاري دبع إلاالتجاریة أن تباشر نشاطها 

 تاریخ لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من« :أنه أیضا علىالقانون التجاري الجزائري 
إتمام هذا الإجراء یكون الأشخاص الذین تعهدوا باسم  وقبل. قیدها في السجل التجاري

                                                             
ر في الحقوق ستلنیل شهادة الماتخرج مذكرة  ،الشكلیة في عقود الشركات التجاریة ،بولفراد بلال، برافع محمد شهر الدین )1(

  .39، ص2020/2021 ، جامعیة تموشنت ،والعلوم السیاسیة كلیة الحقوق ،تخصص قانون خاص
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الشركة ولحسابها متضامنین من غیر تحدید أموالهم، إلا إذا قبلت الشركة بعد تأسیسها 
  بصفة قانونیة أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة

  .)1(»وتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات الشركة منذ تأسیسها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  السالف الذكر 59-75من أمر رقم  549-548المادتان  )1(
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 :الفصل الأولخلاصة 
القضاء الفرنسي حیث  كرسهاتوصلنا في ختام دراستنا لهذا الفصل أن الشركة الفعلیة 

في محكمة باریس حینما رفض تطبیق  1825استعمل مصطلح هذه النظریة لأول مرة سنة 
قبل الحكم بطلانها  صحیحةأنها قامت بأعمال  باعتبارهاالأثر الرجعي للبطلان على شركة 

على أساس الوجود الواقعي لها، وقام بتنظیم أحكامها بصدور قانون الشركات الفرنسي لسنة 
متذبذب حیال هذه ، وكان موقف المشرع الجزائري بها واعترفوتبناها بشكل صریح  1966

یة النظریة، وهذا ما خصه المبحث الأول من هذا الفصل تحت عنوان التأصیل التاریخي لنظر 
  .الشركة الفعلیة

نا في لجفعا التعریف بنظریة الشركة الفعلیةا شملت دراستنا في المبحث الثاني مبین 
 الأنظمةا ثم تطرقنا لتمییزها عن بعض یا وقانونیالمطلب الأول تعریف نظریة الشركة الفعلیة فقه

بعدها تناولنا  ،المنحلةلها مثل شركة المحاصة والشركة المنشأة من الواقع والشركة شابهة الم
مر والشخصیة المعنویة وحمایة ستنظریة العقد الم لهذه النظریة بما فیها يالقانونالأساس 

  .الوضع الظاهر
ها نفس الأركان التي تقوم علیها ل ا لأركانها في المطلب الثالث واستنتجنا أننثم تعرض 

للأركان  بالإضافةالخاصة شروط الالشركات التجاریة بما فیها الأركان الموضوعیة العامة و 
  .الشكلیة



 

 

  الثانيالفصل 
مجال تطبیق نظریة الشركة الفعلیة 

 وانقضائها
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الفقه والقضاء الفرنسي لم یعترفا بالوجود الواقعي للشركة الفعلیة في كل حالات  إن
البطلان، بل استثنى حالات أین یقر بإمكانیة ممارسة البطلان على هذه الشركة وهذا ما یدل 
على الوجود الواقعي لها، كما انه اشترط وجود خارجي لهذه الشركة حتى یمكن ترتیب أثار 

  .یهاقانونیة تنسب إل

نا أنواع وبیّ  ،)المطلب الأول( الفعلیةلبطلان عقد الشركة ففي هذا الفصل تم التعرض 
 ، وبما أن حالاتطلانا نسبیا أو بطلان من نوع خاصالبطلان الذي قد یكون بطلانا مطلقا أو ب

بقیام هذه  الاعترافنا حالات فقد بیّ  ،البطلان جمیعها لا تنطبق على نظریة الشركة الفعلیة
النظریة والحالات التي لا یمكن الاعتراف بقیاه نظریة الشركة الفعلیة والحالات الأخرى وذلك 

ولقد ، لآثار الاعتراف بهذه النظریة )المطلب الثالث(وتطرقنا في  ،)المطلب الثاني(من خلال 
أسباب  )الأولالمطلب (في  فسنتناولانقضاء الشركة الفعلیة  )المبحث الثاني( تم تخصیص

  ).المطلب الثاني(انقضاء الشركة الفعلیة، ثم سنتطرق لتصفیتها وقسمتها في 
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 المبحث الأول

  مجال تطبیق نظریة الشركة الفعلیة
تجاریة في مرحلة تأسیسها الشركات الیهدد أن البطلان شبح خطیر  اعتباریمكننا 

كأداة للحفاظ على استمرارها وحمایة الغیر حسن جاءت نظریة الشركة الفعلیة ولهذا  ،بالزوال
الفعلیة  ولتحدید مجال تطبیق نظریة الشركة ،مع الشركة على أنها صحیحة واتعامل نالنیة الذی

لبطلان الشركة الفعلیة بما في ذلك من بطلان مطلق وبطلان  )المطلب الأول(فقد خصصنا 
بنظریة  الاعترافعلیة وحالات عدم نسبى وبطلان خاص، ثم درسنا حالات قیام الشركة الف

هذه النظریة طبیق تعن  ةمجالنابعدها تناولنا الآثار  ،)المطلب الثاني( الشركة الفعلیة من خلال
  .)الثالث لبالمط(من خلال 

  المطلب الأول

  بطلان عقــ الشركة الفعلیة

حدى أركان العقد بطل العقد إفت لالقاعدة العامة في نظریة البطلان أنه متى تختقضي 
شروط الصحة یكون العقد قابلا للإبطال وبالتالي إعمال  إحدىبطلانا مطلقا، وكلما تخلفت 

نظرا  الفعلیة الشركةما كانت علیه سابقا، وبالعودة لعقد  الأمور إلىالأثر الرجعي بإعادة 
لخصوصیتها وطبیعتها الخاصة لما یتطلبه تكوینها من إجراءات معقدة فإن المشرع لم یأخذ 

نوعا خاصا من البطلان وأجاز تصحیحیه في حالات  نظمبالقاعدة العامة سابقة الذكر لذا 
  ، بالبطلان الخاص يوسم ةمعینة ما جعله یكسب خصوصی

الفرع (ثم البطلان النسبي في ، )الأول الفرع(لبطلان المطلق افي هذا المطلب  نتطرق
  ).الفرع الثالث(البطلان الخاص  وأخیرا نبین ،)الثاني
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  قالبطلان المطلـ: الفرع الأول

وتترتب من خلاله ، )أولا(یحدث هذا النوع من البطلان إذا تحقق سبب من هذه الأسباب 
  ).ثانیا(أحكاما 

  : أسبابه: أولا

كن من الأركان الموضوعیة العامة ر فیه عقد الشركة باطلا بطلانا مطلقا إذا تخلف  یعتبر
  : ویمكن إجمال حالات البطلان المطلق فیما یلي ،والسبب ،المحل ،المتمثلة في ركن الرضا

 .زیالرضا بالنسبة لأحد الشركاء بأن یكون عدیم التمی انعدام  -1
 .أهلیة اكتساب الحقوق والالتزامات التي یرتبها العقد انعدام  -2
 .عدم مشروعیة محل الشركة  -3
 .الشركة سببعدم مشروعیة  -4

سابقة  الموضوعیة الخاصة أركانهاتخلف ركن من  إذاكما یبطل عقد الشركة الفعلیة 
 )1( .الذكر

 :أحكامه: ثانیا

الحكم ببطلان عقد الشركة أن یعاد المتعاقدون إلى الحالة التي كانوا علیها قبل  تبر تی
ب رد جعلى ذلك ی یترتبلم تكن و  هافیجب حل الشركة وتصفیتها واعتبارها كأن التعاقد

ذا كانت الشركة قد باشرت بنشاطها فربحت أو حال رت فیتم توزیع خسصص إلى الشركاء، وإ
الشركة من العدم فلا یمكن هذا البطلان ، وبذلك یجعل حكام القانونلخسائر وفقا لأاالأرباح أو 

أن تكون فیه إجازة ولا یخضع كذلك للتقادم كما أن للقاضي الصلاحیة أن یقضي به من تلقاء 
  .)2(نفسه

                                                             
  .50، ص2004العربي، نظریة الالتزام، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  بلحاج )1(
  .21، ص2007صفوت الهمساوي، الشركات التجاریة، دار النهضة العربیة، بني یوسف،  )2(
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  البطلان النسبي: الفرع الثاني

ویترتب علیه أحكام ، )أولا(هذا النوع من البطلان یكون نتیجة تحقق إحدى هذه الأسباب 
  ).ثانیا(

 :أسبابه: أولا

أو إذا شاب  الأهلیةباطلا نسبیا إذا كان الشریك المتعاقد ناقص الشركة الفعلیة  یعتبر عقد
غلط أو إكراه أو تدلیس عند تكوین الشركة ویعتبر هذا كإرادة الشریك عیب من عیوب الرضا 

لط أو غالشریك ناقص الأهلیة أو الواقع في الالنوع من البطلان نسبیا لأنه لا یؤثر على التزام 
 . )1(راه دون غیره من الشركاء، كما أن لهذا الشریك حق طلب البطلان أو إجازة العقدكالإ

  :أحكامه: ثانیا

نه مهدد بالزوال والإبطال ألكافة أثاره غیر  اومنتج اصحیح اعقد الشركة الفعلیة عقدً یعد 
ویزول حق  تهعلى الشریك الذي شرع البطلان لمصلحالحق في طلب إبطال العقد مقصور و 

إبطال العقد بالإجازة الصریحة أو الضمنیة ولا تقضي المحكمة من تلقاء نفسها، ویسقط الحق 
سنوات ویبدأ سریان المدة في حال نقص  05في إبطال العقد إذا لم یتمسك به صاحبه خلال 

، ولا یجوز التمسك بحق انقطاعهاه من یوم وفي حالة الإكر الیوم الذي ینكشف فیه،  الأهلیة من
  .)2(من وقت تمام العقد واتسن 10 تإذا انقض إكراهلغلط أو تدلیس أو  الإبطال

  البطلان الخاص: الفرع الثالث

ویتقرر ، )أولا(یتمیز البطلان في الشركة الفعلیة بكونه بطلان خاص والذي سوف نعرفه 
كما سنتطرق إلى خصوصیة هذا البطلان طبقا للقانون المدني  ،)ثانیا(إذا ما تحققت أسبابه 

  ).ثالثا(والقانون التجاري 

                                                             
  .94سمیحة القیلوبي، المرجع السابق، ص )1(

  .السالف الذكر 59-75من أمر رقم  101المادة  )2(
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  :تعریفه: أولا

وهو لیس بالبطلان المطلق ولا بالبطلان النسبي  هذا البطلان خاص بعقد الشركة فقطیعد 
نما هو مجموعة قواعد خاصة تتضمن تحریرً  ، وهذا )1(ا في الأحكام العامة لنظریة البطلانوإ

 وأعدم كتابة العقد أو عدم القید في السجل التجاري كالبطلان یتقرر إذا تخلف ركن الشكلیة 
  .النشر

  أسباب تقریر البطلان الخاص  :ثانیا

یتقرر هذا البطلان إذا تخلف ركن الشكلیة أي عدم كتابة عقد الشركة أو عدم القید في 
 لا یشبهوسمي بطلانا من نوع خاص لأنه  ،والنشر بالنسبة للشركات التجاریة يالسجل التجار 

وأساس  ،البطلان النسبي من جهة أخرى، ولا هو ببطلان مطلقولا  ،البطلان المطلق من جهة
 یرغذلك أن المحكمة لا تستطیع إثارته من تلقاء نفسها ولا هو بطلان نسبي أساس ذلك أن ال

  .)2(یستطیع التمسك به

  خاص خصوصیة البطلان من نوع: ثالثا

كذلك باطلا إذا لم یتم شهر عقد الشركة  ویقع لم یكن مكتوباعقد الشركة باطلا إذا  یقع
المادة  وذلك إعمالا بنص ،یوم من إنذار الشركة للقیام بإتمام الإجراءات الشكلیة 30خلال 
  :)3(ج وتتلخص خصوصیة البطلان من نوع خاص فیما یلي. ت . من ق  739

 ،لیس للمحكمة أن تقضي بالبطلان الناشئ عن إهمال الإجراءات الشكلیة من تلقاء نفسها  - أ
نما یجوز لكل شریك أن یتمسك بالبطلان  ولكن لا یجوز ، مواجهة باقي الشركاءفي وإ

  .)4(للشركاء أن یحتجوا بهذا البطلان قبل الغیر

                                                             
  .63، صسابقالرجع الم ،الباقي أبو صالح سامي عبد الباقي )1(
  .24المرجع السابق، ص ،ي وفاء كمیلیةنیعقو  ،عمرون رقیة )2(
  السالف الذكر 75 -59من أمر رقم  739المادة  )3(
  .664، صسابقال مرجعال ،عمار قندوز )4(
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إجراءات النشر الخاصة بعقد الشركة أو المداولة یؤدي ذلك إلى بطلان  تتخلف إذا  - ب
الشركة بطلانا خاصا یقبل التصحیح ویجوز للغیر التمسك به كما یجوز للشركاء في 

مواجهة بعضهم البعض وتطبیق لذلك یحق لكل شریك عند مطالبته بالوفاء بحصته أو ما 
  .)1(.تبقى الدفع بالبطلان لعدم الشهر

  ب الثانيالمطل

  حدود تطبیق نظریة الشركة الفعلیة

 الم یعترف القضاء في جمیع حالات البطلان بوجود الشركة الفعلیة، بل هناك أسباب 
ا من خلال هذا نبوجود الشركة، لهذا سیكون محور دراست الاعترافللبطلان لا یجوز معها 
 الانتقالم ثو  ،)الفرع الأول(بقیام نظریة الشركة الفعلیة في  الاعترافالمطلب بإبراز حالات 

  .)الثاني الفرع(الاعتراف بهذه النظریة في  لحالات عدم

  حالات الاعتراف بقیام نظریة الشركة الفعلیة :الفرع الأول 

ما  بعض حالات البطلان وذلك في الفترة فياعترف المشرع بقیام نظریة الشركة الفعلیة  
  :التالیةالحالات في  بین تكوینها والحكم ببطلانها

  .الشكلیة البطلان لعدم مراعاة الشروط: الحالة الأولى: أولا

 في عقدها إدراج عدم على مؤسسا بطلانها كان إذا فعلیة شركة تكون :شرط الكتابة انعدام   - أ
 التي الجزائري المدني القانون من 418 المادة لنص لفامخ هذا نهأ رغم خطي مستند

لا الشركة عقد في الكتابة اشترطت  تصفیتها جلأ من شركاءال بوسع ولكن ،باطلة كانت وإ
 یجوز لا هأن كما ،)2(الواقعي وجودها لإثبات الإثبات طرق كافة إلى اللجوء بینهم فیما

                                                             
كلیة الحقوق  ،02 ع ، 09 دالمجل ،مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة ،خصوصیة بطلان عقد الشركة التجاریة ،ةمیعلي نكأ )1(

  .871، ص2022، والعلوم السیاسیة جامعة البویرة 
  .204ص ،1994 ن.ب.د لبنان، النشر، دار ،1ج للشركة، العمل الأحكام التجاریة، شركة موسوعة ناصیف، الیاس )2(
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 وقت من إلا بینهم فیما ولا النیة حسن الغیر مواجهة في البطلان بهذا الاحتجاج للشركاء
  .)1(الفعلیة الشركة قیام البطلان هذا على یترتب وعلیه حدهمأ من طلبه

العقود  إیداعب المشرع الجزائري بطلان الشركة على عدم تر  :إجراءات الشهر انعدام   - ب
وهذا ما التأسیسیة والعقود المعدلة للشركات التجاریة لدى المركز الوطني للسجل التجاري، 

یجب أن :  "السالف الذكر والتي جاء فیها 59-75من أمر رقم  548نصت علیه المادة 
لدى المركز الوطني للسجل تودع العقود التأسیسیة والعقود المعدلة للشركات التجاریة 

لا كانت باطل  "ةالتجاري وتنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات وإ
وهذا البطلان  ،باطلةتعتبر وعلیه فحسب هذه المادة فالشركة التي لم تخضع لهذا الإجراء 

هو من نوع خاص، وفي حالة ما إذا تقرر البطلان لعدم الشهر، تقوم الشركة الفعلیة 
  .)2(وتكون تصرفاتها صحیحة وملازمة للشركاء والغیر

 البطلان بسب نقص الأهلیة أو عیوب الرضا :الحالیة الثانیة: ثانیا

 فالشركة ب رضاهاإذا كان البطلان مؤسس على نقص أهلیة أحد الشركاء أو عیب ش
العیب رضاه، أما لباقي الشركاء  بالم تكن بالنسبة إلى ناقص الأهلیة أو الشریك الذي ش هاكأن

  .)3(فتعتبر الشركة في الفترة ما بین تكوینها والحكم ببطلانها قائمة فعلا

أجمع الفقه والقضاء على أن بطلان شركة من شركات الأشخاص بسبب نقص الأهلیة أو 
ى ضمقدماته وقیام شركة فعلیة بین سائر الشركاء إذا كان قد ق یستتبع رده عیب في رضا
  .)4(ي بعد انطلاق الشركة وممارسة بعض الأعمالببالبطلان النس

  

                                                             
  .5ص المرجع السابق رابح، علیوة )1(
  .172، صسابق ال مرجعال ،سلیم عبد االله أحمد الجبوري )2(
  .67، صسابقالمرجع ال ،ينفرید العری )3(

  .209، صسابق المرجع ال ،الیاس ناصیف )4(
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  نظریة الشركة الفعلیة محالات عدم الاعتراف بقیا: الفرع الثاني

ریة الشركة الفعلیة لكن الراجح فقها ظغم أن المشرع اعترف في بعض الحالات بقیام نر 
  :التالیة بالوجود الفعلي للشركة في الحالات للاعترافلا محل  اءً وقضا

  .الشركة بعقدالبطلان المبني على عدم توفر الأركان الموضوعیة الخاصة : الحالة الأولى

د الشركة فإن قإذا كان البطلان مبنیا على عدم توفر الأركان الموضوعیة الخاصة بع
نما   وجود الشركة نظرا لفقدانها المقومات انعدامالجزاء المترتب على ذلك لیس البطلان وإ

دم توفر ركن تعدد ع، ف)1(والأسس التي تقوم علیها لتصبح شخص معنوي یتمتع بكیان مستقل
فلا یتصور الحدیث من شركة  ،الشركاء وانعدام تقدیم الحصص یعني أن الشركة لم تقم أصلا

محل لقیام شركة فعلیة فعدم توفر هذه فلا نیة المشاركة انعدمت واقعیة وكذلك الحال فیما لو 
  . )2(الشركة ذاتها فلا تقوم لا فعلا ولا قانونا الشروط ینفي فكرة

 .القضاء ببطلان الشركة قبل مباشرة نشاطها :الحالیة الثانیة

أي نشاط لها فلا محل  ي ببطلانها قبل أن تباشرضالشركة وقب بطلان بإذا تحقق س 
وتوزیع نفقات التأسیس بین  میهادلمقصص حإعادة ال عندئذللكلام عن شركة فعلیة، بل یكفي 

في معاملات مع الغیر،  نسبة حصصهم، یشترط أن تكون الشركة تكونت فعلا ودخلتبالشركاء 
 يإن لم تكن الشركة قد شرعت في نشاطها إذ تنف وبناء على ذلك لا مجال للأخذ بهذه النظریة

  .)3(الأثر الرجعي للبطلان العملیة من عدم تطبیق

  

  
                                                             

، 2008 ،الجزائر ،الجزء الأول ،دار هومة  ،شركات أشخاص، أحكام الشركات طبقا للقانون التجاري  ،نادیة فوضیل )1(
  .48ص

  .35، صسابقالمرجع ال ،ينفرید العری )2(

  .215، صسابق المرجع ال ،الیاس ناصیف )3(
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  .البطلان القائم على سبب یتعلق بالنظام العام أو یخالف أحكام القانون :الحالة الثالثة

ب مشروعیة المحل الذي تنشأ سبلا تنطبق نظریة الشركة الفعلیة في حالة بطلان الشركة ب
أو إدارة  مثل الاتجار بالمخدرات مخالف للنظام العام أو الآدابمشروع  الشركة وذلك باستغلال 

عدم مشروعیة سبب الشركة بأن یكون الباعث الدافع لدى الشركاء من الدخول  محل للقمار، أو
ریب الاقتصاد الوطني، ختولكن لأمور غیر مشروعة ك ،تحقیق الأرباحلة یالن في الشركة لیس

المطلق في الماضي والمستقبل على السواء ولا أثره في كل هذه الحالات یكون لبطلان الشركة و 
  .)1(یكون هناك مجال للحدیث عن الشركة الفعلیة

  الثالثالمطلب 
  آثار تطبیق نظریة الشركة الفعلیة

في الفترة ما بین تأسیسها  صحیحةیقوم النظام القانوني للشركة الفعلیة على أنها شركة 
ب جملة من الآثار تختلف باختلاف طرف ومجال تإلى تاریخ المطالبة ببطلانها وهو ما یر 

الأولى تخص الاعتراف بالوجود الفعلي للشركة  ، ولذلك لا بد من البحث في مسألتین انصرافها
في الفترة الواقعة ما بین إبرام العقد إلى غایة الحكم بالبطلان سواء بالنسبة للشركة أو الشركاء 

   .)ثانيالفرع ال(ي الشركاء الشخصین نأو بالنسبة للغیر ودائ )ولالأ فرع ال(
  )بالنسبة للشركة والشركاء(بوجود الشركة الفعلیة  الاعترافآثار : الفرع الأول

ینجم على وجود الشركة الفعلیة آثار على قدر كبیر من الأهمیة سواء بالنسبة للشركة 
  .عرض فیما یلي هذه الآثارنوس )ثانیا( و بالنسبة للشركاء) أولا(

تعتبر الشركة الفعلیة وكأنها شركة صحیحة ، بكل ما یترتب علیها من  :بالنسبة للشركة : أولا
  :یلي یمكن تلخیصها فیمانتائج 
 .بذمتها المالیةو  ، تحتفظ الشركة الفعلیة بشخصیتها القانونیة المعنویة  -1

                                                             
  .36، صسابقالمرجع ال ،ينفرید العری )1(
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عند التأسیس كما لو كانت شركة  اتخذتهتبقى الشركة محتفظة بشكلها ونوعها الذي   -2
لا یغیر من شكلها أو نوعها، أي تبقى جمیع حقوقها  )1(صحیحة وبالتالي فإن البطلان

  .سواء بالنسبة للشركة أو الشركاء قائمةوالتزاماتها 
ال عقد الشركة بطوتعد الشركة قائمة بین الشركاء قبل المطالبة بإ :بالنسبة للشركاء: ثانیا

ح إن وجد كما بن من حق هؤلاء أن یقتسموا الر إ على الشركاء، و یسري  اوینتج عن ذلك أن أثره
  . )2(نص علیها عقد الشركة من أجل تصفیتها وقسمتها  يتال دأنه تطبق القواع

  .بالنسبة للغیر ودائني الشركاء الشخصیین الاعترافآثار : الفرع الثاني
إن آثار الاعتراف بنظریة الشركة الفعلیة لا تتوقف على الشركة والشركاء فقط بل هناك 

  . )ثانیا( الذي تعامل مع الشركة ودائني الشركاء )أولا( یرغآثار تمتد إلى ال
تعد التصرفات التي قامت بها الشركة مع الغیر صحیحة ومنتحبة لأثارها  :بالنسبة للغیر: ولاأ

الدائنین الشخصین  إلى غایة الحكم بالبطلان ویجوز للغیر التمسك ببقاء الشركة تفادیا لمزاحمة
من التنفیذ على حصة الشریك المدین بعد التصفیة  للشركاء، والتمسك ببطلانها حتى یتمكن

  . )3(طلانهابب نتیجته الحكم
ذا تمسك بعض الغیر بصحة الشركة وآخرون ببطلانها رج البطلان، إذ یتعذر تكریس  حوإ

ن أسباب یالغیر تب طاعةستباكما أنه  ،وجود الشركة وصحة تصرفاتها قبل الحكم ببطلانها
  .)4(العنایة في الوقوف على أوضاع الشركةالبطلان فیما لو بذلوا 

  .ینیخصشبالنسبة لدائني الشركاء ال: ثانیا
فمتى  ،حتهمالمص والدفاع عنن الحق في التمسك بالبطلان یالشركاء الشخصی لدائنيإن 

ذا  حصةأبطلت الشركة وصفیت أصبحت  الشریك المدین قابلة للحجز علیها من قبلهم ، وإ
دائني الشركة الشخصیین ببطلانها والبعض الأخر ببقائها تعین تغلیب البطلان  تمسك بعض

                                                             
  .10، صسابقالمرجع ال ،راج علیوة )1(
  .50 ص - 2018 -  سوریا -منشورات الجامعة الإفتراضیة السوریة  ،القانون التجاري ،جمال الدین مكناس )2(
  .22ص  ،2013 ر،الجزائ ،دار بلقیس ،1ط ، الشركات التجاریة ،نسرین شریقي )3(
  .6ص  ،سابقالمرجع ال ،جمال الدین مكناس )4(
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وذلك وفقا للقاعدة العامة التي تقضي بحمایة الغیر، وللدائنین الشخصیین التمسك بالبطلان 
  :بأحد الطریقتین

التمسك بهذا البطلان إذا  إذ أنهم لا یستطعون :بطریق الدعوى غیر مباشرة :الأولىالطریقة 
تمسك دائني الشركة ببقائها وذلك لان مدینیهم لا یستطعون الاحتجاج ببطلان الشركة قبل 

  .دائني الشركة
  .)1(فتكون ببطلان الشركة باعتبارهم من الغیر :بطریق دعوى مباشرة: الثانیة الطریقة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .239أحمد عبد االله سلیم الحبوري، المرجع السابق، ص )1(
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 المبحث الثاني
 انقضاء الشركة الفعلیة

فهي كالشخص  ،لها كیان قانوني مستقلفتتمتع الشركة التجاریة بالشخصیة الاعتباریة  
بین الشركاء  الرابطة القانونیة التي تربط تنتهيالشركة  بانقضاءف ،الطبیعي تحیا وتموت

منها أسباب مباشرة وأسباب غیر مباشرة وهذا ما  ،یعود إلى مجموعة من الأسباب انقضائهاو 
كما یترتب على  ،الشركة الفعلیة انحلالالمعنون أسباب  )المطلب الأول(في  إلیه ستطرق
المطلب (الشركة أیا كان سبب زوالها ضرورة قسمة أموالها وتصفیتها، ولهذا خصصنا  انقضاء
  .)المطلب الثالث( وكما یتم في الأخیر قسمتها، )الثاني

 المطلب الأول
الشركة الفعلیة انقضاءأسباب   

والتي تنقسم إلى  ،جمیع الشركات بها الشركة الفعلیة بذات الأسباب التي تنقضى تنقضي 
  .)ثانيالفرع ال(والأسباب الغیر مباشرة  ،)ولالأ فرع ال(الأسباب المباشرة 

  .الأسباب المباشرة :الفرع الأول
 أو بالأسباب، )أولا(اشرة في حالة بطلان العقد تنحل الشركة الفعلیة بالأسباب المب
  .)ثانیا(القانونیة التي تنتهي بها الشركات التجاریة 

  .بطلان عقد الشركة: أولا 
یر غتمسك ال ذاالبطلان السبب الرئیسي والمباشر لانقضاء الشركة التجاریة الفعلیة، فإیعد 

فقرة  418إلى المادة  لطلب البطلان وذلك بالإسناد بالاستجابةبحقه بالبطلان فإن القاضي ملزم 
: ج والتي تنص في فقرتها الثانیة على أنه ، تمن ق 545إلى المادة بالإضافةج، .م.قمن  2
البطلان ، دلیل إثبات بین الشركاء فیما یتجاوز أو یخالف مضمون عقد الشركةي لا یقبل أ«

كذلك  ،»في حالة نقص الأهلیة أو عیوب الإرادة نسبيالمقصود في هذه الحالة هو البطلان ال
له حجیة مطلقة في  قضاء ببطلان الشركة الفعلیة یكونحالة البطلان الخاص فإذا حكم ال

مواجهة الغیر، كما أن آثار البطلان في الماضى تعتبر صحیحة لكافة آثارها القانونیة قبل 
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ها تقبل فإن الشركة الفعلیة تمر بمرحلة انتقالیة التسویة أعمالسالحكم ببطلانها أما بالنسبة للم
  .)1(من الوجود ،فتختفي الشركةوتصفیتها

  الانحلال بالأسباب القانونیة: ثانیا
  الانحلال -1

 انحلالویترتب علیها  استمرارهاروف أو أحداث تؤدي إلى عدم ظقد یطرأ على الشركة 
ن كانت مرتبطةالشركة لا  ع تطبیقها على الشركة الفعلیةضبالشركة القانونیة إلا أن ذلك ی ، وإ

تنهار لسبب من أسباب البطلان مما  ثم تلك الشركة التي تنشأ صحیحة وتباشر نشاطها سیما
یجعل وجودها فعلیا بعد أن كان قانونیا، أو تلك الشركة التي تنشأ باطلة وتمارس نشاطها في 

، وتنقسم هذه الأسباب القانونیة یلجأ فیه الشركاء لحلها نيسبب قانو  الواقع لمدة معینة ثم یظهر
  .أسباب عامة وأسباب خاصةإلى 

 :العامة بابالأسالانحلال ب  - أ
 المدة المحدد للشركة انتهاء: 

إن مدة الشركة یتم تعیینها في العقد التأسیسي، أو في عقد لاحق بشرط أن تتجاوز میعاد  
لكن هذا فیما یخص  ،ج . ت. ق من )2(546علیه المادة ت صسنة وذلك وفق ما ن 99

ة دون أن تتجاوز نس 25إلى  5شركات الأموال، أما شركات الأشخاص فمدتها تتراوح ما بین 
  .)3(يالشركات القائمة على الإعتبار الشخص لطبیعةسنة وهذا راجع  30

جله وهذا ما تنتهى الشركة بإنتهاء المیعاد الذي عین لها لتحقق الهدف الذي أنشأت لأ
   .)4( جم  قن م 437أقرته المادة 

  
  

                                                             
  .106ص ، سابقالمرجع ، المحمد فتاحي )1(
  .السالف الذكر 59-75من أمر رقم  546المادة  )2(
  .158، 2010الشركات التجاریة، دار المعرفة، الجزائر، عمار عمورة، شرح القانون التجاري، الأعمال التجاریة، التاجر،  )3(
  السالف الذكر. من ق م ج 437انظر المادة   )4(
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  هلجمن أ رض الذي أنشأت الشركة التجاریةغتحقیق ال.  
تنشأ الشركات التجاریة لتحقیق هدف معین أو لإنجاز مشروع ما ومتى تحقق هذا 

عمل من ب ولكن قد یستمر الشركاء على القیام ،الغرض بشكل نهائي ینتفي سبب وجودها
فتعتبر الشركة ممتدة سنة فسنة بالشروط ذاتها ویجوز ت من أجلها الشركة سالأعمال التي تأس

ب على اعتراضه وقف أثره في حقه، تلدائني أحد الشركاء أن یعترض على هذا الامتداد ویتر 
  .)1(ج . م . من ق  437وهذا ما أقره المشرع الجزائري في نص المادة 

 هلاك مال الشركة أو هلاك جزء كبیر منه.  
المقومات الأساسیة لوجودها واكتسابها الشخصیة المعنویة، كما أموال الشركة من تعد 

لكن تهلك هذه الأموال لسبب من الأسباب مما یؤدي حتما  مرارهاتلاسیا ر تعتبر عنصرا جوه
أنه  438ویلاحط من نص المادة ج . م .من ق  438به المادة  قضتلانقضائها وهذا ما 

ل بل یكفي أن یكون الهلاك جزئیا في هذه الضرورة أن یهلك كل مال الشركة لتنح لیس من
  . )2( قدرة الشركة على مواصلة نشاطها دىالحالة یتم النظر إلى أهمیة الجزء المتبقي وم

  تخلف ركن تعدد الشركاء 
صص في ید شخص واحد تنقضي الشركة بقوة القانون حیث لا یجوز حإذا اجتمعت ال

أجاز المشرع فیما یتعلق لكن  استثناءاتكوین شركة بوجه عام إلا بوجود شریكین على الأقل، 
أو عدة أشخاص لا یتحملون بالشركة ذات المسؤولیة المحدودة بأن تؤسس پشخص واحد 

  .)3(الخسائر إلاّ في حدود ما قدموا من حصص
  اتفاق الشركاء على حل الشركة  

ویعد هذا الحق بدیهیا طالما أن في أي وقت لشركاء حق في حل الشركة لیمنح القانون 
 هعلی تنصوهذا ما  ،أرادوا متىلها ح الشركة بإرادتهم فإنهم یستطیعون أنشئواالشركاء هم الذین 

                                                             
  .السالف الذكر 58- 75من أمر رقم  437المادة راجع   )1(

  السالف الذكر، من ق م ج 438المادة   )2(

  .السالف الذكر 59-75من أمر رقم  564المادة  )3(
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« : والتي تنص على أنه فقرتها الثانیةفي  ركالسالف الذ 58-75الأمر رقم من  440المادة 
  .»وتنتهي الشركة أیضا بإجماع الشركاء على حلها

   الشریك  فصلالحل القضائي و  
سائر ك فالشركةلها،  افسخذلك یعتبر و حل الشركة یملك القضاة سلطة  :الحل القضائي  -1

 جانب ما علیه من التزامات كان للقاضي أن یفسخینفذ  لم فإذا متقابلةالعقود تنشأ التزامات 
 . )1(العقد

قد یكون الشریك المعترض علیه قد أوفى بجمیع التزاماته ولم یصدر غش  :فصل الشریك  -2
أجل الشركة لم یقبل  دالشركاء الموافقة على م إلیهفصله، ولكنه عندما طلب  یبرر أو خطة

ولم یبد أساسا معقولا لهذا الرفض، فیجوز لأي شریك آخر في هذه الحالة أن یطلب  دالم
الشركة لأجل د من م من القضاء فصل هذا الشریك من الشركة حتى یتمكن سائر الشركاء

 .)2(جدید
  :ب الخاصةاالأسب  - ب
أحد موت  ببسبالشركة  تنقضي: موت أحد الشركاء أو الحجر علیه أو إفلاسه -1

أو إفلاسه، بحیث یعتبر موت أحد الشركاء  الحجر علیه أو بسبب إعسارهالشركاء أو 
لانقضائها وبالتالي فزوال  اببفي الشركات التجاریة القائمة على الاعتبار الشخصي س

ولا یجوز الاتفاق في حالة ما إذا مات  ،الشركة انحلالهذه الشخصیة یؤدي إلى 
 .)3(الشركاء أن تستمر الشركة مع ورثته ولو كان قاصر

أنه  السالف الذكر 58-75أمر رقم من  440المادة  جاء في :أحد الشركاء انسحاب  -2
أحد الشركاء إذ كانت مدتها غیر محدودة وذلك بمجر إعلان  بانسحابتنتهي الشركة 

هذا الحق إلا إذا توفرت فیه  استعمالرغبته في الانسحاب غیر أن الشریك لا یمكنه 

                                                             
  السالف الذكر 58-75من أمر رقم  439المادة  )1(

  .382ص مرجع سابق،  الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،  ، عبد الرزاق أحمد السنهوري )2(

  .السالف الذكر 59-75من أمر رقم  564المادة  )3(
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الشركاء مهلة قي لباح على أن یمن الانسحابفي ته ن یعلن مسبقا عن إرادأشروط ك
 .كافیة لتدبیر الأمر وهذا لمبدأ حسن النیة 

ح صیكون الانسحاب على حسن نیة، وأن یكون في الوقت المناسب فلا یكما یحب أن 
  .)1(.شغالانسحاب الذي یشوبه 

  الأسباب الغیر مباشرة: الفرع الثاني
 عتلةي الشركة، وتتحول الشركة المیمكن أن یسعى الشركاء إلى إصلاح العیب الموجود ف

فقد یكون  العیب الموجود فیها ة قانونیة مهما كان نموذج الشركة، ومهما كانبذلك إلى شرك
متعلق بالشركة بأكملها كأن یلجأ الشركاء إلى تكوین نوع من الشركات لا یجیز القانون تكوینها، 

، ولهذا )2(، أو بسبب یتعلق بصفقة الشركاءعیب بعنصر واحد من عناصر تكوینهایتعلق ال دوق
عندما یتعلق العیب بعنصر  )ثانیا(في حالة تعلق العیب بصفة الشرك،  )أولا(سوف نتناول 

  .واحد من عناصر تكوین الشركة
  في حالة تعلق العیب بصفة الشریك: أولا

ة یحملها الشركة التجاریة بسب یعود إلى صفكأن یكون الأطراف ممنوعین من تكوین  
الأطباء أو المحامین ،كصفة الشریك یمنع القانون علیه أن یكون عنصرا في مثل هذه الشركات

مدنیة یسمح لهم إلى شركة لممنوعین من تكوین شركة تجاریة فإذا لجأ الأطرف لتحویلها ا
 یب بكیانعشركة قانونیة هذا عندما یتعلق الالقانون بإنشائها وبالتالي تتحول الشركة الفعلیة من 

  .)3(الشركة
  . من عناصر تكوین الشركةد عندما یتعلق العیب بعنصر واح :یاثان

الغلط  الإكراه (مشوبا بعیب من عیوب الإرادة  كاءكون رضا أحد الشر یحدث في حالة 
أحد الشركاء  نكا أحد الشركاء عن دفع حصته للشركة، فلو یمتنع، أو أن )نبغالتدلیس، ال

                                                             
  .السالف الذكر  58-75من أمر   440المادة  )1(

  .202ص ، سابقالمرجع ال ،سلیم عبد االله أحمد الجبوري )2(
  .46ق، صسابالمرجع ال ،م نسیمةو سمس )3(



 مجال تطبیق نظریة الشركة الفعلیة وانقضائها                               : الثانيالفصل 
 

46 
 

ناقص أهلیة وكان رضاه معیبا فإن إصلاح العیب یتم عند موافقة الشریك ناقص الأهلیة على 
  .ذ تتحول الشركة الفعلیة إلى شركة قانونیةئالرشد وعندإجازة عقد الشركة بعد بلوغه سن 
حصته  یمبتقد الشریك مبقیاحیحه حصة الشریك فیمكن تصم أما البطلان بسبب عدم تقدی

  .)1(ویترتب على ذلك تحویل الشركة الفعلیة إلى شركة قانونیة
 المطلب الثاني

 تصفیة الشركة الفعلیة وقسمته
تصفیة الشركة نتیجة طبیعیة لحلها بحیث تنتقل بعد الحل إلى مرحلة التصفیة  یعتبر

بعدها تأتي عملیة القسمة  ،فعلیة أم لاالشركة البغض النظر عما إن كانت ناتجة عن بطلان 
 د الوفاء بدیون الشركة ورد القروض یصبح الباقي مملوكا للشركاء كل منهم بقدر نصیبهبعف

  .وتحصل القسمة بینهم
قسمة أموال الشركة الفعلیة ل نتعرض ثم ،)الفرع الأول(نتطرق إلى تصفیة الشركة الفعلیة 

  ).الفرع الثاني(
  تصفیة الشركة الفعلیة: الفرع الأول

افي أموال الشركة لقسمة ما تبقى من صلتحدید  لازمةلاإن عملیة التصفیة من الأعمال 
، ق الشركة أو الشركاءتكانت على عا الأموال وذلك بعد أن تشمل سداد دیون الشركة سواء

  .)ثانیا( مفهومها ثم النظام القانوني للمصفي )أولا(وسنتناول من خلال هذا الفرع 
  مفهوم التصفیة: أولا

نظرا لأهمیتها في انقضاء الشركات لأنها المرحلة الأخیرة مفهوم التصفیة  تحدیدیجب 
  .التي ستعطي لكل شخص له علاقة بالشركة حقه

  
  
  

                                                             
  .46، صق، سابالمرجع ال ،م نسیمةو سمس )1(
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  تعریف تصفیة الشركة التجاریة   -1
  :فقهیا -أ

لتحدید الصافي من أموال  زمةلالاعرفها الدكتور مصطفى كمال بأنها مجموعة من العملیات  -
 حقوق الشركة اءستفواالشركة الذي یوزع بین الشركاء بما في ذلك إنجاز الأعمال الجاریة 

الأعمال التي من شأنها تحدید  مجموع، وهناك من یرى ان التصفیة هي )1(والوفاء بدیونها
ذا ما نتج عن غوكذلك دیونها قبل ال ،وقبل الغیر للمطالبة بها ،حقوق الشركة قبل الشركاء یر، وإ

بالشركة فإن مهمة المصفي هي تحدید الموجودات وتحویلها لمبالغ  هذه العملیات بقاء موجودات
  .)2(ءوالها الذي یوزع على الشركا، أي هي تحدید صافي أمالیة تمهیدا لقسمتها بین الشركاءم
  :تعرف التصفیة قانونا -ب

من  766لم یضع المشرع الجزائري تعریفا للتصفیة ولكن أشار إلیها في نص المادة 
   :وجاء فیهاالقانون التجاري الجزائري 

ویتیح عنوان واسم ، بسبتعتبر الشركة في حالة تصفیة من وقت حلها مهما كان ال« 
  .شركة في حالة تصفیة: التاليالشركة بالبیان 

 .وتبقى الشخصیة المعنویة للشركة قائمة لاحتیاجات التصفیة إلى أن یتم إقفالها  - 
إلا إبتداءا من الیوم الذي تنشر فیه في السجل  غیرولا ینتج حل الشركة آثاره على ال - 

حل ومن خلال هذا التعریف القانوني یمكن تعرف التصفیة بأنها انتهاء او  .»التجاري
 .الشركة مع إبقائها على الشخصیة المعنویة مؤقتا لاحتیاجات التصفیة

 :أصول تنظیم التصفیة -2
 منه 443 فنجد المادة ،تتم التصفیة بطریقتین نص علیها المشرع في القانون المدني 

تتم تصفیة أموال الشركة وقسمتها بالطریقة المبنیة في العقد فإن خلا «: تنص على ما یلي
كذلك نص علیها في القانون التجاري من خلال المادة  ،»خاص تتبع الأحكام التالیةمن حكم 

                                                             
  .343 ص ،سابقالمرجع الطه، مصطفى كمال  )1(

  .234سمیحة القیلوبي، المرجع السابق، ص )2(
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أحكام هذه الفقرة، تخضع تصفیة الشركة  مراعاةمع « : حیث جاء في مضمونها 765
  .»الأساسي للأحكام التي یشتمل علیها القانون

 :التصفیة الاختیاریة  - أ
حیث جاء في مضمون على طریقة التصفیة الاختیاریة أو الودیة  ينص القانون التجار 

عین مصفي واحد أو أكثر من طرف الشركاء إذا ی« منه  782نص المادة  الفقرة الأولى من
هذه الحالة یجب وفي  »حصل الانحلال مما یضمنه القانون الأساسي أو إذا قرره الشركاء

  .تصفیتها إتباع العقد التأسیسي للشركة لتنظیم 
ویكون ذلك من  ولهم حریة مطلقة وفقا للعقد التأسیسي ءعین المصفي من طرف الشركای 
   :خلال

 بإجماع الشركاء في شركة التضامن - 
 بأغلبیة رأس مال الشركاء في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة - 
 .)1( المساهمةبشرط النصاب القانوني فیما یخص الجمعیات العامة العادیة في شركات  - 

 : التصفیة القضائیة  - ب
عملیة التصفیة حیث جاء في لكما یتضمن القانون التجاري النص على الطریقة الإجباریة  

في القانون الأساسي أو الاتفاق  درجةالشروط الم في حالة إنعدام «: 778نص المادة 
دون  الصریح بین الأطراف تقع تصفیة الشركة المنحلة طبقا لأحكام هذه الفقرة وذلك من

  .الإخلال بتطبیق الفقرة الأولى من هذا القسم
كما أنه یمكن الحكم بأمر مستعجل بأن هذه التصفیة تقع بنفس الشروط المشار إلیها 

  :أعلاه بناء على طلب من
 .أغلبیة الشركاء من شركة التضامن -1
الشركاء الممثلین لعشر رأسمال على الأقل من شركات ذات المسؤولیة المحدودة  -2

  .وشركات المساهمة

                                                             
  .السالف الذكر 59-75من أمر رقم  782المادة  )1(
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  .ي الشركةندائ -  3
  . »لهذا القسم كأن لم تكن وتعتبر في هذه الحالة أحكام القانون الأساسي المخالفة

  .النظام القانوني للمصفي :ثانیا
  :المصفين عییت -1

، ةلتكلیفه بمهام تصفیة الشرك الشركاءعم طریق أو  القاضي من طرفن المصفي یعییتم ت
حیث یتم تعیین المصفي من قبل الشركاء في عقد الشركة التأسیسي وذلك وفقا لنص المادة 

ن لم یتفق الشركاء في تعیین المصفي في عقد)1(ج.ت . منا ق  782 الشركة الأساسي  ، وإ
ي عن الشركة حیث ورد في نص بإلى شخص أجن التصفیةد أن یوكل أمر ئفیعود للقضاء عند

إذا لم یتمكن الشركاء من تعیین مصف فإن تعیینه یقع  « : ج أنه.ت. من ق  783المادة 
 .»بأمر من رئیس المحكمة

عشرة یوما  خمسة كما یجوز لكل من یهمه الأمر أن یرفع معارضة ضد الأمر في أجل
، وترفع هذه المعارضة 757من تاریخ نشره طبقا للشروط المنصوص علیها في المادة  اعتبارا

  .)2(أمام المحكمة التي یجوز لها أن تعین مصفیا آخر
 :ر تعیین المصفىشن -2

على شخصیته، وهم من أصحاب  من نشر تعیین المصفي هو إطلاع الغیر إن الهدف
ین المصفي في أجل یج ینشر أمر تع. ت. من ق 767المادة  وبمقتضى، )3(المصلحة في ذلك

یجب أن یتضمن النشر كل  القانونیة،ین في النشرة الرسمیة للإعلانات یشهر من تاریخ هذا التع
في الشركة رقم قید  ،المصفى اسمب التصفیة، بالمعلومات المتعلقة بالشركة عنوانها ونوعها وس

  .)4(مبلغ رأس المال، ومكان إیداع الأوراق المتعلق بالتصفیة ،السجل التجاري

                                                             
  .السالف الذكر 59-75من أمر رقم  782المادة  )1(
  .من الأمر نفسه 783المادة  )2(

منشورات الحلبي  ،1ط ،تصفیة الشركات التجاریة ،الجزء الرابع عشرة ،موسوعة الشركات التجاریة، إلیاس ناصیف )3(
  .100، ص2011 ن،.ب.، دالحقوقیة

  .السالف الذكر 59-75رقم  أمرمن  787المادة  )4(
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  مهمة المصفي -3
نحصر مهمة المصفي في مطالبة الشركاء بالباقي من حصصهم إذا اقتضت ذلك أعمال ت

التصفیة بشرط مراعاة المساواة بینهم والقیام بجمیع ما یلزم للمحافظة ما یلزم للمحافظة على 
  .)1(یلتزم بالوفاء بما على الشركة من دیونكما  أموال الشركة وحقوقها

 :عزل المصفي-4
أیضا بأسباب  تنتهيمهمة المصفي بإقفال التصفیة ولكنها قد  تنتهيمن البدیهي أن 

أخرى تتعلق إما بشخصه أو بإرادة الشركاء أو بقرار قضائي، فیما یتعلق بالشخص المصفي 
أما فیما یتعلق بإرادة الشركاء تقضي  من أسباب انتهاء مهمته وفاته أو عجزه أو إستقلاله،

القاعدة العامة أنه یحق للشركاء عزل المصفي وذلك وفق شروط وبحسب نوع الشركة، أما وفقا 
   .)2(یصح عزله إلا من قبل السلطة الذي عینتهلا عین بقرار  ي فإذائللقرار القضا

   .إفلاس الشركة الفعلیة: ثالثا
تلة نكون أمام مشكلة عتبین أن الشركة الفعلیة میو عند الانتهاء من عملیات التصفیة 

ین الخاضع لنظام دلإفلاس هو عبارة عن نظام التنفیذ على الم، واالفعلیة تتعلق بإفلاس الشركة
ویتوقف عن دفع دیونه وترمي قواعد هذا النظام  اطبیعیا أو معنوی االإفلاس سواء كان شخص

الدائنین ما دامت مراكزهم القانونیة بالنسبة لدیونهم بین أموال الشركة تصفیة وتوزیع الإلى 
  .)3(ویطبق هذا النظام على شركات الأشخاص وشركات الأموال ،متساویة

إفلاس الشركات  لهتخضع إجراءات إفلاس الشركة الفعلیة إلى ذات النظام الذي یخضع 
ما أنه إذا تم إشهار ك )4(سواء من حیث شروط الإفلاس أو آثاره أو أشخاص التفلسة أو أموالها

إفلاس الشركة الفعلیة خلال فترة التصفیة یتم وضع الید على أموالها وكل موجوداتها، كما 
  .)5(اعیستعامل معاملة الشركة المنحلة انحلال طبی

                                                             
  .247سمیحة القیلوبي، المرجع سابق، ص )1(

  .102المرجع السابق، ص، إلیاس ناصیف )2(

  .165خالد عفان، المرجع السابق، ص  )3(

  .458، صسابقالمرجع ال ،مفلح عواد القضاة )4(
  .244سلیم عبد االله أحمد الجبوري، المرجع السابق، ص )5(
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قت محكمة النقض المصریة فكرة نظریة الشركة الفعلیة على شركة تضامنیة باطلة بط
أن شركة الطاعن  أثبتتإذا كانت المحكمة قد  :ى ما یليلعدم اتخاذ إجراءات شهرها فقضت عل

لیها كما الأول فعلیة هي شركة تضامن واقعیة لها عنوان ظاهر تعاملت به مع المطعون ع
نشاط تجاري، فإنه یكون صحیحا كما قررته المحكمة، من أن هذه  شترك كل من شركائها فيا

على طلب الشركة تبرر الحكم بإشهار إفلاسها بناء الشركة التضامنیة الفعلیة شخصیة معنویة 
  .)1(مصلحة لها هي دائنة لهذه الشركة ورأت في هذا طلب تحقیق

  .علاقة الشركاء بالغیر أثناء مرحلة التصفیة: رابعا
الشركاء بالغیر في مرحلة التصفیة باختلاف العلاقة المترتبة عن الشركة  علاقةتختلف  

 .حیث یمكن أن تكون هذه العلاقة بین الشركاء كما یمكن أن تكون بین الشركة والغیر
 . في العلاقة بین الشركاء  -1

تعتبر الشركة الفعلیة كما لو كانت شركة صحیحة فتتمتع بشخصیتها المعنویة المستقلة 
كما تظل تعهدات الشركاء  ،یة الشركاء، وتبقى جمیع حقوقها والتزاماتها قائمةعن شخص

  .)2(لآثارها سواء فیما یتعلق بالشركاء أو بالنسبة للغیر ومرتبة وحقوقهم صحیحة
یترتب على تصفیة الشركة الفعلیة تقسیم الأرباح والخسائر بین الشركاء ویكون ذلك  

 یرجع لك الحال فیما لو كان سبب البطلانذلشروط وكالشركة من ا دعلى ضوء ما تضمنه عق
  .)3(أو الشهر إلى تخلف ركن الكتابة

 :ریغالشركة مع ال علاقة-2
في  ير تسجمیع التصرفات التي قامت بها الشركة مع الغیر صحیحة ومنتجة لآثارها و تعد 

مواجهة الغیر لكنه لا یستطیع أن یتمسك ببطلان الشركة لكي یتخلص من التزاماته تجاه 
 الشركة وهذا بخلاف ما إن كان الغیر دائنا شخصیا لأحد الشركاء، أو من دائنین الشركاء

  .الشخصین
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 إذا كان مقررا بالنسبة للشركاء أنهم یستطعون :كان الغیر من الدائنین الشخصینا إذ 
ترتب على عدم جواز تمسك یو  ،الاحتجاج ببطلان الشركة فیكون ذلك محصورا بینهم فقط

الشركاء ببطلان الشركة في مواجهة الدائنین أن تكون التصرفات التي أبرمتها الشركة 
مطالبة الشركاء بتنفیذ العقود التي تعهدوا  صحیحة ومنتجة لآثارها وبالتالي یحق للدائنین

  .)1(بها للشركة
 یحق لدائني الشركاء الشخصین التمسك : إذا كان الغیر من دائني الشركاء الشخصین

بالبطلان، إذ كان لهم مصلحة في ذلك وتمثل هذه المصلحة في التنفیذ على حصة 
  .)2(الشریك المدین بعد التصفیة إثر الحكم بالبطلان

لو أدى  ماك ،الفعلیةقد یكون لدائني الشركاء الشخصین مصلحة في التمسك بقیام الشركة 
، أو عندما ص المقدمة منهمحصوجودها إلى زیادة حقوق مدینیهم الشركاء عند التصفیة عن ال

تعدى ی، إلى أحكام العقدبالاستناد قسمة الشركة  دىیبا من الأرباح ، لصینال الشریك المدین ن
  .)3(بنسبة الحصص المقدمة  سمةقالالنصیب الذي یعود له بإجراء 

  .قسمة أموال الشركة الفعلیة: الثاني الفرع
إذ لابد من تحدید مصیرها  ،بعد إتمام عملیة التصفیة تأتي مرحلة قسمة الأموال المتبقیة

، سوف نعرض تعریف وغیر موجود مفلا یمكن اعتبار ما تبقى من أموال الشركة كأنه معدو 
  ).ثانیا(ثم ذكر طریقة قسمة أموال التصفیة  ،)أولا(القسمة 

  :تعریف القسمة: أولا
بالقسمة في مجال الشركات إیصال كل شریك إلى حقه في أموال الشركة المنقضیة  دیقص

دونها إلى نففي عملیة تتبع التصفیة، ویتفق الشركاء عادة على من یتولى القسمة وغالبا ما یس

                                                             
  .239سلیم عبد االله أحمد الجبوري، المرجع السابق، ص )1(
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اعتباري اما كشخص موكیلا عن الشركاء لأن الشركة زالت من الوجود ت عدفی ،المصفي نفسه
  .)1(بعد انتهاء التصفیة

  .طریقة قسمة أموال التصفیة :ثانیا
طریقة القسمة بإتباع الإجراءات المنصوص علیها في عقد الشركة إذ كان یتضمن تكون 

ا، وفي حالة غیاب هذا الأخیر فإن القسمة تتم بعد سداد الأسهم أو حصص الشركة بین بند
   )2( .الشركة الشركاء بنفس نسب مساهمتهم في رأس مال

  :وتكون طریقة التوزیع أو القسمة على النحو التالي
الشركاء لحصصهم ویبقى شیئا من المال یتم تقسیمه  استردادبعد  :توزیع الأرباح والخسائر -1

 )3( .دیدها في العقدحبین الشركاء بنسبة كل واحد في الأرباح التي تم ت
في حالة ما إذا كانت أموال الشركة غیر كافیة للوفاء بحصص الشركاء یعني أن الشركة  

في حالة خسارة ففي هذه الحالة یتم توزیع الخسائر على الشركاء بحسب ما اتفقوا علیه إعمالا 
  .ج.م . من ق  4فقرة  447بنص المادة 

بینهم بالرغم من عدم  یجوز للشركاء الاتفاق على توزیع الأرباح والخسائر بالتساوي
تساوي في الحصص، وفي حالة ما إذا كان العقد یتضمن على نسبة الربح دون خسارة ال

اعتبرت نسبة الربح المحددة أیضا هي نسبة الخسارة ونفس الشيء في حالة ما إذا لم تتحدد 
  .)4(نسبة الخسارة دون الأرباح

 :توزیع ما یعادل حصص الشركاء -2
بین الشركاء جمیعا سواء تمت القسمة بصورة ودیة أو بواسطة تقسم أموال الشركة 

فاء دیون الشركة ما یعادل قیمة الحصص المقدمة استیجب أن یوزع على الشركاء بعد  ،القضاء

                                                             
  .101السابق، صجمال الدین مكناس، المرجع  )1(
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من كل منهم عند تأسیس الشركة، والتي كانت تشكل رأس مالها، فهذه الحصص تستحق 
  .)1(للشركاء فور انتهاء التصفیة وسداد الدیون

ما إذا قدم الشریك حصته على سبیل الانتفاع فإنه یستردها قبل القسمة، وفي حالة أ
ذا  هلاك الشيء وجب رد قیمتها إلیه وقت الهلاك من صافي أموال الشركة قبل قسمتها، وإ
ارتفعت قیمة الحصة طوال مدة عمل الشركة تدخل القیمة الزائدة في فائض الموجودات بعد 

  .)2(فاء الشركاء لحصصهماست
  .أشكال القسمة: ثالثا

  :الیةتمكن أن تتخذ القسمة أحد الأشكال الی 
  :الاتفاقیةالقسمة -1

علیها الشركاء وكانوا كلهم حاضرین، ومن  اتفق، إذا تدریجیایمكن أن تجري القسمة 
متقطعة، فلا تكفي موافقة ممثله  غیبةغیر ذي أهلیة أو غائب  ذوي الأهلیة، أما إذا كان بینهم

، أما إذا اختلف بالتصدیق على القسمة لتصبح نافذةالشرعي بل یجب أن یحكم القاضي المدني 
كان من بین الشركاء من هو غائب أو  لم یصدق القاضي علیها إذا الشركاء على القسمة أو

  .)3(ئیاغیر ذوي الأهلیة فلا مجال لإجراء القسمة حبیا ویقتضي إجراءها قضا
 :القضائیة ةالقسم-2

أو لأي من الشركاء مراجعة  إذا لم یتفق الشركاء على القسمة رضائیا جاز للمصفي
وتوزیع مباشرة إجراءات بیعها في المزاد العلني أو  ،المدنیة لقسمة أموال الشركة عینا محكمةال

  )4(.بهذا الصددالشركاء  واتفاقأحكام عقد الشركة  مراعاةالثمن على الشركاء كل ذلك مع 
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  :القسمة العینیة-3
یمكن للشركاء أن یطالبوا بالقسمة بحصة عینیة تتضمن أموالا منقولة وغیر منقولة، إذ 
كانت القسمة العینیة ممكنة ولكن هذا الأمر لا یبدو سهلا في التطبیق ولذلك یتم الإتجاه إلى 

ما  ةقیمة حصته، وعادوفي كل شریك ستتحقیق القسمة على أساس تقدیر قیمة الحصة فی
  .)1(نقدا إجراءهانظام الشركة إمكانیة إجراء القسمة عینا ویفضل  دبعستی

  .الآثار المترتبة على القسمة: رابعا
  :فیما یلي أهمها نذكر ینتج عن قسمة الشركة آثار متعددة 

 :الآثار الكاشفة للقسمة-1
ترض أن یصبح فیج وكل شریك .م.من ق )2(713تخضع قسمة الشركة لأحكام المادة 

مالكا بعد حل الشركة لكل الأشیاء الموضوعة في حصته بعد القسمة أو التي اكتسبها عن 
طریق المزایدة المغلقة ولیس له أي حق على أموال الشركة التي آلت إلى الشركاء في القسمة 

  :)3(كما یترتب على الأثر الكاشف عدة نتائج أهمها
نصیبه جزء مفرز أي وقع في سقوط التصرفات الصادرة من الشركاء غیر الشریك الذي   - أ

 .للقسمةالقسمة عملا بالمفعول الكاشف  ، لا من وقتیعتبر مالكا لنصبیه منذ بدأ الشیوع
ا صحیحا في مرور الزمن القصیر أي إذ اخرج عقار بنتیجة ببالقسمة س م اختیارعد  - ب

ن هذا الأخیر لا یعتبر مالكا له بموجب عقد القسمة طالما القسمة في حصة أحد الشركاء فإ
  .)4(للقسمة مفعولا كاشفا أنا

  :بطلان القسمة -2
یجوز لأحد المتقاسمین طلب نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أنه قد لحقته منها 

ن، على أن تكون العبرة في التقدیر بقیمة الشيء وقت القسمة، وبإمكان الدائنین أن یطالبوا غب
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 ىمة التي جرت دون حضورهم وتؤدي دعو سبإبطال القسمة بعد إعلان معارضتهم في إجراء الق
 .)1(اإبطال القسمة في حال قبولها إلى إعادة تكوین الكتلة المخصصة للقسمة وتوزیعها مجدد

 لتعرض والاستحقاق ضمان ا -3
ب سابق على بسلیضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد یقع من تعرض أو استحقاق 

القسمة، ویكون كل منهم ملزما بنسبة حصته أن یعوض مستحق الضمان على أن تكون العبرة 
في تقدیر الشيء بقیمته وقت القسمة، فإذا كان أحد المتقاسمون معسرا وزع القدر الذي یلزمه 

  .)2(غیر المعسرین المتقاسمینعلى مستحق الضمان وجمیع 
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 :الثانيخلاصة الفصل 

من خلال دراسة الفصل الثاني أن فكرة الشركة الفعلیة ترتبط ارتباطا وثیقا  تبین لنا
ى تطبیقها، إلا أنه لا یمكن قیام هذه النظریة في جمیع حالات البطلان دبالبطلان عموما وم

حالات البطلان  فيالاعتراف بقیام هذه النظریة، تقوم هذه النظریة  فهناك حالات لا یمكن
  .ي أو البطلان الخاصبسنال

وذلك في  ،أساساأما في حالات البطلان المطلق فلا یعترف بوجود نظریة الشركة الفعلیة  
بهذه  الاعتراف، كما أن عدم مشروعیة المحل ،حالة عدم وجود ركن من الأركان الخاصة

  .بالنسبة للشركة والشركاءآثار  جالنظریة قد تنت

الشركة  انقضاءي الشركاء الشخصین، كما أن نیمكن أن تكون بالنسبة للغیر ودائ كما 
لعدة أسباب منها الأسباب  نقضيري علیها جمیع الأحكام فتسالفعلیة كالشركات القانونیة ت

المباشرة والأسباب الغیر مباشرة، بالإضافة إلى ذلك فإنها تخضع لأحكام التصفیة التي 
  .ت التجاریةتضمنتها قوانین الشركا
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بالوجود الفعلي للشركة في الفترة ما بین  الاعترافتعرف نظریة الشركة الفعلیة بأنها 
تأسیسها والحكم ببطلانها، أوجدها القضاء الفرنسي لحمایة الشركة التجاریة من الزوال وحمایة 

باعتبارها شركة صحیحة ولكنها في الواقع شركة معتلة  كةیة الذي تعامل مع الشر نیر حسن الغال
تكون الشركة قد باشرت بنشاطها  أن، وللاعتراف بهذه النظریة یجب لتخلف أحد أركانها

  .وتعاملت مع الغیر قبل الحكم ببطلانها

، وكنا قد توصلنا في الاعتراف بنظریة الشركة الفعلیة في الواقعشملت دراستنا موضوع 
  .تجسید عدة نتائج وكذا اقتراحات متعلقة بالموضوع إلىهذه الدراسة 

  : النتائج: أولا

 في 1825سنة  أقرها الذيالأصل التاریخي لنظریة الشركة الفعلیة راجع للقضاء الفرنسي  -1
ت سللبطلان بخصوص شركة تجاریة تأس جعيمحكمة باریس التي رفضت إعمال الأثر الر 

 .القضاء شركة صحیحة على أساس الوجود الواقعي للشركة واعتبرهادون كتابة 
وذلك لإبراز  المشابهة لهاالشركة الفعلیة عن بعض النظم القانونیة  بین زیالتمی الأمر أوجب -2

المشابهة ة وغیرها من النظم صالشركة المنحلة وشركة المحا بینالفروق الجوهریة بینها و 
 .، حتى لا نقع في اللبس بینهالها

تعتبر الشركة الفعلیة كأداة للحد من الآثار التي ینتجها البطلان والذي یهدد الشركات   -3
 .لتجاریة بالزوالا

ما حكم ببطلانها  ذاإوتصفیتها  هاحللذلك یمكن الشركة الفعلیة الشخصیة المعنویة  تملك  -4
 .وفسخ العقد فیها

عض الحالات وفي بفي جمیع حالات البطلان  الفعلیةلا یمكن الاعتراف بنظریة الشركة  -5
 .في حالة البطلان المطلق ةتؤدي لزوال الشركة نهائیا خاص

 .في حالة البطلان النسبي والبطلان الخاص الفعلیةبنظریة الشركة  الاعترافیمكن   -6
 .یجب الأخذ بعین الاعتبار الوجود الفعلي للشركة قبل الحكم ببطلانها -7
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 سبابالشركة الفعلیة بجمیع الأحكام المطبقة على الشركات التجاریة بما فیها من أ تنتهي  -8
  .قسمةالخاصة وعامة والتصفیة و 

  الاقتراحات: ثانیا

هتمام بنظریة الشركة الفعلیة نظرا لأهمیتها البالغة في تخفیف آثار البطلان الاضرورة  -
 .الشركات التجاریة معظم التي تهدد

 .من هذه الشركة الجزائريالمشرع موقف  توحید -
 تاكباقي الشرك ةودقیق ةصریح أحكام الشركة الفعلیة وفق نصوص قانونیة ادراج -

  .الأخرىالتجاریة 
ضمان استمرار الشركات التجاریة وحمایتها من الزوال وذلك بتطبیق نظریة الشركة  -

  .الفعلیة
دراج التجاریة  إدراج الشركة الفعلیة كنوع من أنواع الشركات - وتنظیم قانون خاص بها وإ

 .جاريتنصوص متعلقة بها في القانون ال
على المشرع آن یقلص من الحالات الموجهة للبطلان وذلك لحمایة الشركة والغیر  -

  .وضمان استمرارها

  
تم بحمد االله                                                                     
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